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  المقدمة

إن قاعـدة الشـك یفسـر لصـالح المـتهم تتعلق أساسـا بتفسـیر النصـوص الجنائیـة، وهـي 

عتـه، حیث یكفي في تسبیب حكم لیست متعلقة بالأدلة فقط، وتتعلق أكثـر بتكـوین القاضـي لقنا

البراءة تقریر وجود شك في الأدلة لیفسر هذا الشك لصالح المتهم. ولا یشترط أن یرد حكم البراءة 

على كل دلیل إدانة على حدة، وإنما یكفي أن یرد علیها جملة بما یفید شكه فیها. وكل ذلك 

یوفها وأدلة الثبوت التي قام مشروط بان تكون المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وك

علیها الاتهام عن بصر وبصیرة، ووازنت بینها وبین أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها 

الریبة في صحة عناصر الاتهام. ویسـتوجب علیـه دسـتورا وقانونا أن یبني حكمه على الیقین 

  الصارم والجازم، والذي لا یرقي إلى الشك.

تهم أصل ثابت یتعلق بالتهمة الجنائیة من ناحیة إثباتها، ولیس بنوع فافتراض براءة الم

العقوبة المقررة لها، وینسحب إلي الدعوى الجنائیة في جمیع مراحلها ـ ذلك أنه وبمجرد وقوع 

الجریمة تقوم قرینتان، الأولى قرینة واقعیـة، وهـي ارتكـاب الجریمـة وبكـون كـل أفـراد المجتمـع 

فـي ارتكـاب الجریمة، أما القرینة الثانیة، وهي قرینة دستوریة قانونیة، وهي قرینة موضـوع الشـك 

براءة الإنسان إلى غایة إثبات العكس. فرتب الدستور حتمیة افتراض البراءة وعدم جواز نقضها 

بغیر الأدلة الجازمة ـ وهذا یجـد أساسـا فـي تطبیـق قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم، وهي قاعدة 

  ضائیة ونتاج مباشر لمبـدأ الأصل فى الانسان البراءة.ق

فالإسناد في المسائل الجنائیة إنما یبنى على الجزم والیقین لا على مجرد الظن 

والتخمین، فیجب عل القاضـي الجنـائي أن یلجـأ إلیه، وأن یحـتكم دائمـا إلـى الأصـل العـام، وهـو 

ي یجـد أساسـه فـي الدسـتور عمومـا، وفـي مبـدأ الشـرعیة مبـدأ الأصل فى الانسان البـراءة، والـذ

والتى تتبوأ صدارة  الجنائیـة بصـفة خاصـة، وهو مبدأ ناتج عن قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم

  .)١(ضمانات المحاكمة العادلة من حیث الأهمیة

  مشكلة البحث وأهمیته:

ى به الشخص ضد كل إجراء مبدأ الشك فى القانون الجنائي هو الحصن الذي یحتمأن 

وهو حق الدولة فى  تعسفي أو مساس بحقوقه وحریاته الشخصیة. ویقابل هذا المبدأ حق آخر

توقیع العقاب على كل من یرتكب فعلاً یعتبره المشرع جریمة تستوجب معاقبته، حفاظاً على أمن 

واستقرار المجتمع واستقرار المجتمع، وخشیة تحكم الدولة فى مباشرة سلطتها فى الحفاظ أمن 

وتجاوزها القدر الضروري لتحقیق تلك الغایة، ینبغى توفیر الضمانات للفرد حمایة لحقوقه 

                                                           
1) Jalal ESSAID, Le procès équitable Dans le code de procédure pénale de 

2002, volume 1, Imprimerie Najah el jadida, Casablanca, 2008, p24. 
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وحریاته من خطر تحكم وتجاوز السلطات، الأمر الذي یستدعى التوفیق بین هاتین المصلحتین 

ى توقیع وتحقیق التوازن بین الحقوق والحریات الفردیة من جهة وبین مصلحة الدولة وحقها ف

  العقوبة من جهة أخرى. 

والثابت أن الطریق من الشك إلى الاقتناع الیقینى بثبوت الاتهام، هو طریق یمتد من 

اللحظات الأولى لمبدأ التحریات وجمع الاستدلالات، وعلى امتداد مراحل الدعوى الجنائیة، الأمر 

من هذه المراحل، ومتى  الذي یؤدى بالضرورة إلى طرح إشكالیة مدى آثر الشك فى كل مرحلة

أي مدى تستطیع الدولة الالتزام بألا لى یرتب الشك نتائجه القانونیة ویستفید منه المتهم؟ وإ 

تتجاوز على حقوق وحریات المتهم عند مباشرتها لسلطاتها فى التحري عن الجریمة وتحدید 

  فاعلها والتحقیق والمحاكمة فى حال تطبیق مبدأ الشك فى صالح المتهم؟.

لأمر الذي یجدر بنا للإجابة على هذه الاشكالیة تتبـع الشـك عبـر مراحل الدعوى ا

الجنائیة بدایة من المرحلة الأولى وهى جمع الاستدلالات والتى تقـوم فـي معظمهـا علـي الشـك 

ل المحـض أو المطلـق، ولا یشـترط فى هذه المرحلة تقـدیم وتحصـیل أدلـة إثبـات كافیـة لإسـناد الفعـ

للفاعـل، لأن المرحلـة كلهـا تقـوم علـى الشـك باستثناء حالة التلبس التي یجب أن تقوم على أدلة 

  واضحة.

أمـا المرحلـة الثانیـة، وهـي مرحلـة التحقیـق القضـائي، والتـي فیهـا تـتم عملیـة تمحـیص 

  وسـائل وأدوات الإثبـات.

كمـة، وهـي المرحلـة التـي یسـتوجب فیهـا أن یبنى أمـا المرحلـة الثالثـة والأخیـرة، وهـي المحا

القاضي الجنائي قناعته على الجزم والیقین على الواقع الذي یثبته الدلیل المعتبر، ولا تؤسس 

  على الشك والظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
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  منهج البحث:

ل بیان الاجراءات استخدمنا فى هذه الدراسة المنهج الوصف والتحلیلي المقارن من خلا

التى تتخذ فى مواجهة المتهم فى كافة مراحل الدعوى الجنائیة، اقتضاءً لحق الدولة فى العقاب، 

فى مواجهة أى تعسف ضده، وذلك بتأصیل  مع بیان أثر "قاعـدة الشـك یفسـر لصـالح المـتهم"

هذه المراحل ومتى وآثر الشك فى كل مرحلة من  وتتبـع الشـك عبـر مراحل الخصـومة الجزائیـة

  -یرتب الشك نتائجه القانونیة ویستفید منه المتهم وذلك فى المباحث الآتیة:

  : القواعد القانونیة لمبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم.المبحث الأول

  : الشك فى مرحلة جمع الاستدلالات.المبحث الثانى

  : الشك فى مرحلة التحقیق الابتدائي.المبحث الثالث

  : الشك فى مرحلة المحاكمة.بعالمبحث الرا
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  المبحث الأول

  القواعد القانونیة لمبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم

یقوم مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم على قاعدة الأصل فى الانسان البراءة فیفترض أن 

یعامل الشخص سواء كان مشتبهاً به أو متهماً، معاملة الشخص البريء عبر كافة مراحل 

الجنائیة وفى كافة الاجراءات المتخذة ضده ویبقى هذا الأصل ثابتاً والبراءة مفترضة إلى  الدعوى

أن یصدر حكم قضائي، ویبقى الإشكال مطروحاً حول الأسس التى یقوم علیها مبدأ الأصل فى 

  الإنسان البراءة والمبررات التى تفسر وجوده. وهذا ما سوف نتناوله فى مطلبین:

  مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم.  المطلب الأول: أسس

  المطلب الثانى: مبررات مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم.

  المطلب الأول

  أسس مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم

  اساس الفطرة الإنسانیة - أولاً: 

إن مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم والذى یعد نتیجة لقرینة البراءة یقوم فى الحقیقة على 

الإنسانیة التي جبل الإنسان علیها، فقد ولد حرا مبرئاً من الخطیئة أو المعصیة، أساس الفطرة 

ویفترض على امتداد مراحل حیاته أن أصل البراءة لازال كامناً فیه، مصاحباً له فیما یأتیه من 

أفعال، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء حازم لا رجعة فیه هذا الافتراض على ضوء الأدلة التي 

نیابة العامة مثبتة بها الجریمة التي نسبتها إلیه في كل ركن من أركانها، فطبائع الأمور تقدمها ال

تؤكد أن الأصل في الأشیاء الإباحة، فحكمة الخلق في الإساس تكمن في الاباحة والاطلاق، ولا 

تقتصر هذه الحكمة على مجال أو نطاق دون الآخر بل تشمل كل مجالات الحیاة التي یصدق 

فس المعنى، وعلیه یمكن القول أن الأصل في الإنسان هو الخیر دون الشر، الإطلاق في علیها ن

  . )١(حیاته دون التقیید، الإباحة دون التجریم، البراءة دون التأثیم 

وما یقطع أن أساس "البراءة" إلى الفطرة الإنسانیة، وبأن المرء یولد خالیاً من كل خطیئة 

  .)٢())فطرْة اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه(( –ل عز وج –ومسؤولیة، قوله تعالى 

   

                                                           
، ص ٢٠١٠) د. أحمد ضیاء الدین محمد، مشروعیة الدلیل فى المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة، طبعة ١

١٨٣. 
  .٣٠) سورة الروم، الآیة ٢
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  الأساس القانونى- ثانیاُ: 

یذهب جانب من الفقه ان مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم هو احد نتائج قرینة البراءة، بل 

بدأ ما هو إلا نتیجة طبیعیة لمعیار ).بینما یذهب جانب آخر إلى أن هذا الم١نتیجة طبیعیة لها(

الجزم والیقین كأساس للحكم بالإدانة لا مجرد الظن والاحتمال. ومن ثم فان كل شك في الاقتناع 

یجعل الحكم بالإدانة على غیر أساس. فالشك یجب ان یستفید منه المتهم، لان الاصل فیه هو 

  ).٢البراءة(

الشك یفسر لصالح المتهم لیس نتیجة من  ویذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى ان مبدأ

نتائج قرینة البراءة ذلك ان هذا المبدأ عرف قبل ان یتبنى الفقه الجنائي القدیم لقرینة البراءة ومند 

بدأ الاستعمال الفعلي لهذا المصطلح من طرف فقهاء القانون الذین عرضوا النظریة  ١٩٠٧عام 

ا الجانب من الفقه أن حمایة البراءة التي تمسك بها ). كما لاحظ هذ٣الجدیدة للإثبات الجنائي(

العلماء الجنائیون القدامى عرفت عن طریق قاعدة حللت الیوم على أنها نتیجة لقرینة البراءة، في 

الشك یفسر لصالح.  - حین فان التكریس اللاحق للمبدأ لیس له اثر لا من حیث الاحتفاظ بالدال 

  ).٤لدى شراح القانون الجنائي الحدیث( –ینة البراءة " ولا لتحقیق المدلول " قر  -المتهم

وقد ذهب المشرع الفرنسي حدیثا إلى ابعد من ذلك ولم یكتف باعتبار ان مبدأ الشك 

یفسر لصالح المتهم هو نتیجة منطقیة وطبیعیة لقرینة البراءة، بل لقد نص صراحة على هذا 

من قانون الإجراءات  ١١٣ة اذ ضمَن المادة المبدأ خلال التعدیل المعروف بتدعیم قرینة البراء

الجزائیة عبارة تضاف للتعلیمات التي یتوجه بها رئیس المحكمة لهیئة المحلفین وهي "ان یتذكروا 

  ).٥بأن المتهم یفترض أنه برئ وأن الشك یفسر لصالحه"(

                                                           
1) Jean-denisBredin, Le doute et l'intime conviction, Droits. Revue française 

de théoriejuridique, 1996, n° 23, pp. 21-29. 

  .١٩٣، ص ٢٠٠٢د.أحمدفتحي سرور، القانون الجنائي الدستوریـ دار الشروق، الطبعة الثانیة، سنة  ٢)
3)Guilhermont Edith, « Qu'appelle-t-on « présomptiond'innocence» ? », 

Archives de politiquecriminelle, 2007/1 n° 29,p.45-46. 
4)Guilhermont Edith, op.cit. p. 46. 
5) Article 304  -  

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 40 JORF 16 juin 2000 en 

vigueur le 1er janvier 2001 Le présidentadresse aux jurés, debout et 

découverts, le discourssuivant: "Vousjurez et promettezd'examiner avec 

l'attention la plus scrupuleuse les charges qui serontportéescontre X..., de ne 

trahirni les intérêts de l'accusé, niceux de la société qui l'accuse, niceux de la 

victime ; de ne 
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فى مختلف المواثیق  ویجد مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم أساسه وسنده القانوني

) من الاعلان ١١حیث نصت المادة ( تفاقیات واعلانات حقوق الانسان والقوانین الداخلیة.والا

أن: " كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئاً على  ١٩٤٨العالمى لحقوق الانسان الصادر عام 

  إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة علنیة توفي فیها كافة الضمانات الضروریة للدفاع عنه".

تهم بريء إلى أن تثبت لممادته السابعة بقوله " افي یثاق العربي لحقوق الانسان وأكدته ایضاً الم

  إدانته بمحاكمة قانونیة تؤمن فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه" 

) بنصه " المتهم برئ ٩٦ونجد اساساً لهذا المبدأ فیما ورد فى الدستور المصري بالمادة (

  ادلة، تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه".حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة ع

وقضت به المحكمة الدستوریة العلیا:  إن أصل البراءة یمتد إلى كل فرد سواء أكان 

أقرتها الشرائع جمیعها، لا  مشتبها فیه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسیة في النظام الاتهامي،

ها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة لتكفل بموجبها حمایة المذنبین، وإنما لتدرأ بمقتضا

إلیه قد أحاطتها الشبهات بما یحول دون التیقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامیة. ذلك أن 

الاتهام الجنائي في ذاته لا یزحزح أصل البراءة الذي یلازم الفرد دوما ولا یزایله سواء في مرحلة 

متداد حلقاتها، وأیا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى ا

سبیل بالتالي لدحض أصل البراءة بغیر الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعیة مبلغ الجزم والیقین، بما 

لا یدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة،. وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقیقتها بحكم 

  .)١(طعن فیهقضائي استنفد طرق ال

فى العدالة الجنائیة یتسم بالاستقرار والسمو، وجوهرة أن یتمتع  ومن ثم فهو مبدأ أساسي

  . )٢(المتهم بكافة ما تملیه نتائج هذه المبدأ من الحریة والكرامة الإنسانیة 

ومما تقدم یمكننا القول أن مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم قائم على أساس فطرة 

قانونى باعتباره أحد النتائج الایجابیة لقرینة البراءة، وهو الوجه السلبي لاشتراط الانسانیة وآخر 

الثابتة الواجبة  ،الأمر الذى یجعله من المبادئ الیقین القضائي لسلامة اقتناع القاضي بالإدانة.

ة تعتبر بوسائل إجرائیة إلزامی -ولضمان فعالیته  -الاحترام، لاقترانه دائما من الناحیة الدستوریة 

وثیقة الصلة بالحق في الدفاع والمتمثل في حق المتهم في مواجهة  - ومن ناحیة أخرى  - كذلك 

الأدلة التي تقدمها النیابة العامة إثباتا للجریمة، والحق في دحضها بأدلة النفي التي یقدمها. وهو 

                                                           
 فبرایر ٢المنعقدة  العلنیة العلیا "دستوریة"، بالجلسة الدستوریة المحكمة قضائیة ١٢لسنة  ١٣رقم  ) قضیة١

  م ١٩٩٢سنة 
2) H. Wigmore, Atreaties on the Anglo – American System of Evidence, Val.9, 

3rd ed,   Boston, Little, Broun 8co., 1940, P.407. 
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حتملة أثناء مبدأ ضروري لتحقیق هدف إساسي إلا وهو حمایة حقوق الإنسان من أي تجاوزات م

  مراحل الدعوى الجنائیة.

  المطلب الثانى

  مبررات مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم

  الموازنة بین حقوق الدفاع وسلطات الاتهام - أولاً: 

ولا سبیل  یقوم مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم على قاعدة الأصل فى الإنسان البراءة،

ا الإقناعیة مبلغ الجزم والیقین بما لا یدع مجالا لدحض تلك القاعدة بغیر الأدلة التي تبلغ قوته

  معقولا لشبهة انتفاء التهمة.

وافتراض البراءة لایتمحض عن قرینة قانونیة، ولا هو من صورها، ذلك أن القرینة 

القانونیة تقوم على تحویل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، 

منها متصلة بها. وهذه الواقعة البدیلة هي التي یعتبر إثباتها إثباتا للواقعة  إلى واقعة أخرى قریبة

الأولى بحكم القانون، ولیس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي افترضها الدستور، فلیس ثمة 

واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى وأقامها بدیلا عنها، فالأصل فى البراءة مصاحبا للإنسان 

یأتیه من أفعال وفى كافة مراحل الخصومة الجنائیة، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء حازم فیما 

لا رجعة فیه هذا الافتراض على ضوء الأدلة التي تقدمها النیابة العامة مثبتة بها الجریمة التي 

ویعتبر مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم من الركائز التي  نسبتها إلیه في كل ركن من أركانها،

تند إلیها مفهوم المحاكمة المنصفة، ویعتبر إنفاذها مفترضا أولیا لإدارة العدالة الجنائیة، یس

ویتطلبها الدستور لصون الحریة الشخصیة في مجالاتها الحیویة، ولیوفر من خلالها لكل فرد 

بتة الأمن في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل، بما یحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجریمة ثا

  بغیر دلیل، وبما یرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرینة قانونیة تحكمیة ینشئها.

وأیما كان الخلاف حول اعتبار البراءة قرینة أم أصلاً، فالعبرة الحقیقیة بإعمال هذا المبدأ 

السیر علیه فى جمیع الإجراءات التى تتخذ ضد المتهم فلا ینظر إلیه كمجرم لمجرد الاتهام بل 

أن یظل متهماً الأصل فیه البراءة حتى یصدر حكماً مناف لهذا الأصل یثبت إدانته بناء  یتعین

  على أدلة خالیة من الشك والظن.

وتستند الموازنة بین حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واعتصامه بمبدأ الشك یفسر 

لجنائیة على لصالحه وحق المجتمع فى المحافظة على أمنه واستقراره وتحقیق أهداف السیاسة ا

  عدة ركائز تمكن المتهم من درء الاتهام عنه والمحافظة على حقوقه الشخصیة وهى : 

  احترام حقوق وحریات المتهم أثناء فى كافة مراحل الدعوى الجنائیة.-١

منح المتهم الحق فى الدفاع عن نفسه فیجب إحاطته بالاتهام المنسوب إلیه وإحاطته أیضاً -٢

یقوم علیها الاتهام وذلك حتى یستطیع الدفاع عن نفسه فیما هو منسوب بمختلف الأدلة التي 
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إلیه، وأن یكون ما یوجه للمتهم من اتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، 

وتحقیق ما یبدیه المتهم من أوجه دفاع وتفنیدها ثم إعادة مواجهته بما یسفر عنه تحقیق دفاعه 

  .)١(وأدلته. فیجب عدم تجرید المتهم من حقه فى الدفاع من بطلان أسانیده

  المحافظة على الشرعیة الإجرائیة  - ثانیاً:

ویذهب جانب من الفقه إلى ان الشك في المسائل الجنائیة لا یفید المتهم قبل مرحلة 

المحاكمة لأنه یأخذ شكل الاشتباه فى الشخص، ذلك ان هذا النوع من الشك الذي یظهر في هذه 

مرحلة انما یهدف إلى تقصي الحقیقة واكتشافها وذلك عن طریق استخدام اجراءات قسریة التي ال

یكون اللجوء إلیها احیانا ضروري وشرعي بمعنى آخر ان الشك في مرحلة جمع الاستدلالات 

  ).٢ومرحلة التحقیق یمكن ان یفسر ضد المتهم(

ك یفسر لصالح المتهم یسري إلى ان مبدأ الش - وبحق-بینما یذهب جانب آخر من الفقه 

). ذلك ٣عبر كافة مراحل الدعوى الجنائیة، بحیث یشمل مرحلة المحاكمة وما سبقها من مراحل(

ان هذا المبدأ هو نتیجة من نتائج قرینة البراءة وبالتالي وجب تطبیقه عبر كامل مراحل الدعوى 

  ).٤الجنائیة(

من نتائج قرینة البراءة، فهذا ما جعل وبالنظر إلى ان مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم هو 

المشرع الفرنسي یؤكد استفادة المتهم من الشك خلال مرحلة ما قبل المحاكمة وقد ظهر ذلك جلیا 

من خلال بعض الإجراءات التي حملها قانون تدعیم البراءة؛ فقد عدل المشرع الفرنسي عن 

به"، كما استبدل مصطلح "المتهم" استخدام مصطلح "المشتبه به" الى مصطلح "الشاهد المشتبه 

بمصطلح "الشخص محل الفحص". كما أجاز للشاهد المشتبه به اصطحاب محامي ولم یسمح 

بتوقیفه ولا احالته الى المحكمة بهذه الصفة، وألزم القاضي تسبیب قرار نقل "الشاهد المشتبه به" 

الى المحكمة  الى مركز "الشخص. محل الفحص"، وهكذا في حالة احالة هذا الاخیر

وهو یتحقق  - على سبیل المثال -. وهكذا یصبح من واجب ضابط الشرطة القضائیة )٥(المختصه

                                                           
، طبعة العربیة النهضة دار ،الأولى الطبعة،ءالجنائي  القضا أمام الدفاع لوسائ ،الجندي حسني) د. ١

 .٨، ص ١٩٩٩-١٩٨٨
2) Marie- Cécile Nagouas- Guérin, Le Doute en matièrepénale,Thèse, Nouvelle 

Bibliothèque De Thèse, Dalloz, Paris,2002. . p. 283. 
  .١٩٣، ص ٢٠٠٢وق، الطبعة الثانیة، سنة )أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،دار الشر ٣
) د.عبد المنعم سالم شرف الشیباني، الحمایة الجنائیة للحق في اصل البراءة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ٤

 ٦٢٢، ص٢٠٠٦كلیة. الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 
سة مقارنة، المرجع درا )عبد المنعم سالم شرف الشیباني، الحمایة الجنائیة للحق في اصل البراءة،٥

  ٦٢٩- ٦٢٣السابق،ص
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یتمتع بها الشخص المشتبه فیه  من ثبوت دلیل معین ان یضع نصب عینیه قرینة البراءة التي

  .)١(. المتهم، وكذا الشك الذي یفسر في صالحه والمعتبر من نتائج هذه القرینهأو

التى تقوم علیها الشرعیة الإجرائیة، قاعدة الأصل  نا القول أنه من القواعد الأساسیةویمكن

فى المتهم البراءة، فسیادة القانون تتحقق من خلال عنصرین أولهما (شكلي)، وینبع من السلطة 

المختصة بإصداره، ویتمثل فى التزام المخاطبین بأحكامه سواء كانوا من سلطات الدولة أو 

وثانیهما (موضوعي) وهو أن یكفل القانون فى مضمونه احترام الحقوق والحریات للأفراد  أفرادها،

  . )٢(وهو ما یعرف بالشرعیة

) من الدستور المصري على أن" العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا ٩٥وتنص المادة رقم (

الأفعال اللاحقة عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على 

  لتاریخ نفاذ القانون".

فمبدأ الشرعیة الجنائیة، هو أحد ركائز التشریع الجنائي، ویقصد به أن لا جریمة ولا 

عقوبة إلا بنص، مما یعنى حصر الجرائم والعقوبات فى القانون المكتوب وجعله دون غیره 

لا یُقضى بعقوبة دون ما نص علیها مصدراً للتجریم والعقاب؛ فلا یُجرم فعلاً لم یجرمه القانون، و 

القانون. ویقتضي مبدأ الشرعیة الجنائیة ان تصاغ النصوص العقابیة بطریقة واضحة محددة لا 

خفاء فیها أو غموض، وهي تعد ضمانة غایتها أن یكون المخاطبین بالنصوص العقابیة على 

ومن ثم لا یجوز  نزولاً علیها.بینة من حقیقتها فلا یكون سلوكهم مجافیا لها، بل اتساقاً معها و 

إعمال نصوص عقابیة بما یسئ تطبیقها الى مركز قائم للمتهم أو تفسیرها بما یخرجها عن 

فى حالة الشك  معناها أو مقاصدها، ولا مد لنطاق التجریم لأفعال لم یؤثمها المشرع. وینبغي

وعند الخروج عن هذا الأصل الأخذ بالتفسیر الأصلح للمتهم؛ إذ أن الأصل فى الأشیاء الإباحة، 

  وجب النص المكتوب.

ولكن هذه القاعدة الدستوریة وعلــى الرغــم مــن أهمیــتها فــي حمایــة الحقــوق والحریات مــن 

تعســف الســلطة إلا أن هذه القاعـدة لـم تعـد تكفـي وحدهـا لحمایـة حریـة الإنسان خاصـة فـي حالـة 

لذلـك كان مـن الـلازم  لإجـراءات اللازمة لمحاكمتـه مـع افتـراض إدانتـه.القبـض علیـه أو اتخـاذ ا

 تدعیـم قاعـدة شرعیة الجرائم والعقوبات بقاعـدة ثانیـة مكملـة، لهـا علاقة بإجـراءات تحصیـل الدلیـل

 عیةوهـذه القاعـدة هـي قاعـدة المشـرو  التـي تتخـذ ضـد المتهـم علـى نحـو یضمـن احتـرام حقوقـه

  . )٣(الإجرائیة

                                                           
1) Jacques Buisson, Preuve, Rép.Pén, février 2003. Dalloz ,2003. P5 

 .٢٢،٢١، ص ٢٠٠٠) د. أحمد فتحى سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، طبعة ٢
 .٥٢٠، ص١، ج:٢٠٠٣طبعة هومه،  الجنائي، الجزائر: دار الإثبات في محاضرات الدینمروك، ) نصر٣
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فالمشروعیة الإجرائیة هي الضمانة الأساسیة لحمایة المتهم من تعسف السلطة فى كافة 

مراحل الدعوى الجنائیة، وذلك بتنظیم الاجراءات التي تتخذ قبل المتهم على النحو الذي یضمن 

ك یفسر احترام الحریة الشخصیة، فمهما كانت خطورة الجریمة التي ارتكبها المتهم، فالش

حتى تثبت أدانته في محاكمه قانونیة تؤمن  فهو بریئا لمصلحته فى كافة مراحل الدعوى الجنائیة،

  وینبغي ألا یتعرض لمعاملة تتنافي مع هذا الافتراض. له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وبذلك تكون الشرعیة الإجرائیة امتداد طبیعي لشرعیة الجرائم والعقوبات، بل في الواقع 

أكثرها أهمیة وأعظمها شأنا، وتقوم الشرعیة الإجرائیة أساسا على افتراض براءة المتهم، وألا یتخذ 

وضرورة إشراف القضاء على كل  ضده أي إجراء إلا بنص في قانون الإجراءات الجنائیة.

لة الإجراءات المتخذة ضده، حیث أن قرینة البراءة لا تسقط إلا بحكم بإدانة المتهم یستند إلى أد

مشروعة تصل الي درجة الجزم والیقین، وأن أي شك یثور لدیها یجب تفسیره لصالح المتهم، 

فالحكم بالإدانة یستوجب الیقین بوجود هذه الإدانة، وذلك لأنها إثبات على خلاف الأصل الذي 

لا یمكن إثبات عكسه إلا بمقتضى حالة من الیقین تتساوى في نتائجها مع تلك المسلم بوجودها 

  .)١(بتداء نتیجة لمبدأ افتراض البراءةا

ومن هنا یظهر أن مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص یمثل الدعامة الأولى فى بناء 

الشرعیة الجنائیة، وأن مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم یعد الدعامة الثانیة، وأن المبدئین 

  مترابطان لا ینفصلان ولا یغنى أحدهما عن الآخر.

   

                                                           
  .٦٠، ص١٩٨٤) د. أحمد إدریس، إفتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة ١
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  انيالمبحث الث

  الشك فى مرحلة جمع الاستدلالات

جمع الاستدلالات مجموعة من الإجراءات التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى حلة رم

الجنائیة تهدف إلى جمع المعلومات فى شأن جریمة ارتكبت كى تتخذ سلطات التحقیق بناء 

  .)١(نائیةعلیها القرار فیما إذا كان من الجائز أو من الملائم تحریك الدعوى الج

وتعتبر مرحلة جمع الاستدلالات أهم مراحل سیر الدعوى الجنائیة وأكثرها تأثیراً على 

حیث تتخذ الإجراءات الجنائیة فى مواجهته كالقبض والتفتیش وتقیید حریته في  حقوق المتهم،

التنقل، لذلك یستوجب الأمر تحقیق التوازن بین سلطة الضبط القضائي فى الكشف عن الجریمة 

ومرتكبیها لإقرار حق الدولة فى العقاب وبین حقوق الأشخاص المتهمین أو المشتبه فیهم، ففعالیة 

العدالة الجنائیة لا یمكن ضمانها بغیر احترام الحقوق والحریات، فهما وجهان لعملة واحدة. 

 فقانون الإجراءات الجنائیة لا یستهدف مجرد تطبیق قانون العقوبات وإنما یهدف إلى حمایة

  .)٢(الحریة الشخصیة للفرد

وقد عرف البعض العدالة الجنائیة بأنها مجموعة الإجراءات المتداخلة التى تتخذها 

السلطات الرسمیة مع الأشخاص مرتكبي الجرائم والضحایا والشهود منذ وقوع الجریمة ومروراً 

ى المجتمع ورد بمراحل توجیه التهمة والمحاكمة وتنفیذ العقوبة ومعالجة المذنب وإعادته إل

  .)٣(من الجریمة وطمأنة المجتمع الاعتبار للمتضرر

والمجني علیه  وإذا كانت العدالة الجنائیة هي تلك المعرفة القانونیة التى تدور بین الجاني

فى  وفقاً لقواعد البینة ونظم الإجراءات الجنائیة بحیث ینال كل طرف حقوقه المناسبة بالتساوي

  .)٤(مختلف مراحل النزاع

أن نظام العدالة الجنائیة هو نظام قائم على الالتزام بالتمسك بحمایة حقوق  فیمكننا القول

الإنسان في تسییر العدالة ومنع الجریمة ومكافحتها، ویصاحب تحقیق العدالة مبادئ قانونیة 

وأخلاقیة تعد فى مجملها عوامل أساسیة لتحقیق العدل ومنها مبدأ سیادة القانون ومبدأ الشك 

                                                           
  .٤١٤، ص٢٠١٣) د.محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، طبعة ١
 .١،ص١٩٧٧المعارف،  ) د. رمسیس بنهام، الإجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً، منشآة٢
، ٦، مجلد ١٩٩٧) د. محمد الأمین البشرى، نظام العدالة الجنائیة، مجلة القیادة العامة لشرطة الشارقة،٣

  .٨٩، ص٢ع
4) Alfred John & Rudolf. Grey-Criminal Justice System and Process- London 

Ernest t Ben.(1985).P(215) 
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یفسر لصالح المتهم، ولن تتسم العدالة الجنائیة بالفعالیة والإنصاف إلا من خلال الإجراءات 

  الجنائیة السلیمة التي تضمن للمتهم المحاكمة الجنائیة العادلة.

هــذا ولمــا كانــت الخصومــة الجنائیــة تنبــئ عــن وضــع غیــر متكافــئ بیــن المتهم 

حمایة المتهم  كافة الوسائل فى ملاحقة الجناة الأمر الذى یقتضى لكوسلطات الدولة التي تمت

بأن لا یقع تعسف أو تجاوز یمس حقوقه وحریاته بكفالة حقه فى الدفاع ویتمثــل ذلــك فــي تمتــعهم 

بقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم الــذي یقتضــي كفالــة عــدة حقــوق أساســیة لــهمــن بینــها حقــه 

ـي الصمــت، وحقــه فــي تفنیــد أدلــة الاتهــام بأدلــة أخــرى وبطلان الأدلة التي حصلها مأموري فـ

الضبط القضائي بطریقــة غیــر مشــروعة. وهو الأمر الذي حرص المشرع المصري على كفالته 

على  بوضع جملة من الضوابط والقیود التي یجب على رجال الضبط القضائي الالتزام بها وهي

  - النحو التالي: 

  قاعدة الشك أثناء إجراء التحریات  - أولاً: 

التحریـات مـن إجـراءات جمـع الاسـتدلالات، فهي الآلیـة الرئیـسیة في البحــث الجنائي، 

) من قانون الإجراءات الجنائیة على مأمور الضبط القضائي عبء البحث ٢١وقد ألقت المادة (

التى تفید فى التوصل إلى الحقیقة إثباتاً أو  مع كافة القرائن والأدلةعن الجرائم ویقصد بالتحري ج

  .)١(نفیاً لوقوع الجریمة ونسبتها إلى فاعلها 

وتبدو أهمیة التحریـات بـصورة جلیـه فـى الواقـع العملـى، حیـث إن غالبیـة الجـرائم التــى تــم 

كثــر فاعلیــة فــى الوصــول إلــى الحقیقة، وهى حــل طلاســمها، كانــت التحریــات هــى الوســیلة الأ

مرآة صادقة لجودة أعمال البحث الجنائى، فعن طریقها یمكن الوصول إلـى كشف النقاط 

المجهولة فى الحوادث الجنائیة، وبها یمكن أن تتفتح إجراءات التحقیق، كمـا أنهـا تلعـب دورا هامـا 

مـصیر الـدعوى الجنائیـة، إذ تتخذ منها سنداً في إصدارها  بالنـسبة لسلطة الاتهام فیمـا یتعلـق ب

كأذون القبض و التفتیش، ومـن خلالهـا أیـضا یمكـن للقاضي أن یكـون قناعتـه فـى الحكـم الـذى 

یكـون بـصدد إصـداره حـین تتـساند الأدلة، ومن خـلال التحریـات یمكـن تحدیـد مـسئولیات القـائمین 

سئولیاتهم وتقییم وتقدیر جهودهم وتشكل تقدیر جدیة التحریات أمرا بـالغ الـصعوبة علیهـا وتحدیـد مـ

  لأنهـا مـسألة معنویـة تتعلـق بالإقناع .

   

                                                           
، نوفمبر ١٠- ٩د تحریات الشرطة أمام القضاء، مجلة المحاماه ع ) د. قدرى الشهاوى، ضوابط حدو ١

 .٧١، ص١٩٩١
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  وفى ذلك قضت محكمة النقض المصریة: 

أن الأحكام یجب أن تبنى على الأدلة التى یقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته 

ة یحصلها هو مما یجریة من التحقیق مستقلا فى تحصیل هذه العقیدة صادراً فى ذلك عن عقید

التى  بنفسه لا یشاركه فیها غیره ولا یصح فى القانون أن یدخل فى تكوین عقیدته بصحة الواقعة

أقام قضاءه علیها أو بعدم صحتها حكما لسواه. وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى 

ات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على تكوین عقیدتها على التحری

  .)١(بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرینة معینه أو دلیلاً على ثبوت التهمة 

وتــشكل كفایــة جدیــة التحریــات الدرجــة المناســبة للإقنــاع بوجــود مبــررات أو مسوغات 

الإنـسانیة (حریتهـا وخـصوصیاتها)، لـذا یجـب أن تكـشف المعلومـات التـى  التدخل فى الذات

علـى سـبیل الاحتمـال  –یتوصـل إلیهـا مـأمور الـضبط القـضائى عـن كـل مـا یـؤدى إلـى الاعتقاد

مـن بوقـوع جریمـة مـا، وأن تـستند هـذه المعلومـات إلـى دلائـل وأمـارات أو قـرائن مـستمدة  –الغالـب

عن تحقیق الركن المادى للجریمة، حیث لا وجود  أمـور واقعیـة تبـرر الحالـة الظـاهرة التـى تنبـئ

  .)٢(للدعوى الجنائیة قبل وقوع الجریمة 

ونتیجة لما یمكن أن یعانیه الإنسان من ظلم واضطهاد خلال فترة البحث والتحري عن 

نـه یمكـن أن یخـل بـالأمن والنظـام، فهنـا یجـب جریمة یوجـه الظـن أو الـشك إلـى ارتكابه له، وأ

علـى مـأمور الـضبط القضائي التـدخل بـسرعة لتوضـیح هـذا الأمـر وازالـة الـشك والــشبهة عنــه، أو 

  تجمیع الـدلائل التـى تدل على ارتكابه الفعل الإجرامي.

فى العقاب، وقرینة  وهنا یتعین على السلطة القائمة بالتحري أن توازن بین حق الدولة

مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم وفقاً لمبدأ الشرعیة الإجرائیة، وهو ما یقتضى التوفیق بین فاعلیة 

الإجراء وبین ضمان الحریة الشخصیة للمشتبه فیه، وینبنى على ذلك أن ینظر إلى المشتبه فیه 

  . )٣(كالشخص العادي الذى لم تثر ضده الشبهات فلا تنتهك حریته الشخصیة

لذا كانت حمایة الحقوق والحریة الشخصیة للفرد محل اهتمام من المشرع، والذى قرر 

العدید من الضمانات الكفیلة بحمایة حققوه وحریاته فى مواجهة هذه الاجراءات ومن هذه 

   - الضمانات ما یلى:

                                                           
 ٣٩٢- ٧٩-٣٤س-١٧/٣/١٩٨٣) نقض ١
 العربیة نایف جامعـة الجنـائى، والبحـث للتحقیـق الـشرطیة الفنیـة القواعـد كامـل، الحمیـد عبـد فـاروق ) محمـد٢

  ٢٨ص . ،١٩٩٩الریاض،  الأمنیة، للعلوم
ى سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان فى قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة ) د. أحمد فتح٣

 . ٢٥٩، ص ١٩٩٥العربیة، 
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ائي أن یلزم أن تكون التحریات متعلقة بجریمة وقعت فعلاً، فلا یجوز لمأمور الضبط القض- 

یتدخل بفعله فى خلق الجریمة أو التحریض على مقارفتها ومن ثم یبطل إذن التفتیش المتعلق 

  بضبط جریمة مستقبلیة ولو كانت التحریات والدلائل جدیة على أنها ستقع بالفعل. 

لا یجوز لمجرى التحریات مخالفة قواعد الآداب العامة، فلیس له أن یتعدى مقتضیات حسن  - 

ى سبیل كشف الحقائق فالمشرع لم یجز اتخاذ آیة وسیلة منافیة للأداب أو للقانون من الأخلاق ف

اجل إماطة اللثام عن الجرائم ومرتكبیها وعلى ذلك فلا یجوز القائم بالتحري أن یختلس النظرات 

  من ثقب باب لما في هذا من مساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب العامة.

ریات عدم المساس بكرامة أو حریة الشخص المتحرى عنه أو اخضاعه ینبغي على مجرى التح - 

  للتعذیب أو المعاملة القاسیة.

لا یجوز لمجرى التحریات أن یتصدى دون ضرورة للأسرار الخاصة للمعني بالتحریات، وعلى - 

ذلك فالتصدي لحرمة الأسرار الخاصة دون ضرورة موجبة أو تتناول السلوك الشخصي للمعني 

  ت غیر جائز قانونا.التحریا

حینما یقوم القائم بالتحري باستیقاف شخص وضع نفسه طواعیة موضع الریبة والظـن بمـا ینبـئ - 

بـضرورة تـدخل المـستوقف للتحري والكـشف عـن شخـصیته، وذلك بسؤال الشخص عن اسمه 

مرتكبیهــا، فیتعــین وعنوانه ومحل إقامته ووجهته، ویستهدف هذا الإجــراء الكــشف عــن الجــرائم و 

  .)١(ألا ینطوي هذا الاستیقاف علــى أى تعــرض مادى للمتحرى عنه أو مساس بحریته الشخصیة

 وقد عرف جانب من الفقه الاسـتیقاف: بأنه مجرد إیقاف عابر سبیل عند الضرورة لتوفر

لتى قد تلزم شبهات كافیة لسؤاله عن اسمه ومهنته وعنوانه وجهته إلى نحو ذلك من البیانات ا

رجل الإدارة كى یقوم بواجبه كبولیس ضبط إداري منوط به منع الجریمة قبل أن تقع بالفعل، ما 

  .)٢(أو كثر داه قلم الانسان حریة على لایتعدى التصرف ذاھدام أن 

وفى ذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن" "إجراء الاستیقاف لا یعدو أن یكون مجرد        

ع نفسه موضع الریبة فى سبیل التعرف على شخصیته، وهو مشروط بألا ایقاف إنسان وض

بحریته الشخصیة أو  تتضمن إجراءاتها تعرضاً مادیاً للمتحرى عنه یمكن أن یكون فیها مساس

  .)٣("اعتداء علیها

                                                           
 والقانون، الــشریعة كلیــة الاتحــادى، الجزائیــة الإجــراءات قــانون شــرح فــى الــوجیز رمــضان، د.مــدحت )١

  .١٥٢ص ،٢٠٠٠الإمارات،  المتحدة، العربیة الإمارات جامعة
 الطبعة مـ١٩٨٩للطباعةـ  الجیل ـدار المصري القانون في الجنائیة الإجراءات مبادئ ــ عبید رءوف ) د.٢

  .٣٢٩الثالثة عشر، ص 
  .٢٤/٣/٢٠٠٠ق جلسة  ٧٠لسنه  ١٨٧٧طعن  )٣

 .١٠/٣/٢٠١٩ق جلسة  ٨٧لسنة  ٤٥٢٧طعن رقم -   
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فإذا  لا یجوز القبض على شخص إلا بأمر بالقبض علیه وفى غیر أحوال التلبس بالجریمة،- 

عن وجود دلائل كافیة على اتهام شخص بارتكاب جنایة أو جنحة سرقة أو  اسفرت التحریات

نصب أو تعدٍ شدید ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف. فیجوز لمأمور الضبط القضائي 

أن یتخذ الإجراءات التحفظیة المناسبة التى لا تنتهك حقوق وحریات الشخص لحین إصدار أمر 

  من قانون الإجراءات الجنائیة). ٣٥بالقبض علیه ( المادة 

من قانون  ٣٥ولا یعدو التحفظ المخول لمأمور الضبط القضائي بموجب نص المادة 

ولا یقصد به  الإجراءات إلا أن یكون مجرد إجراء وقائي لا یخوله القبض والتفتیش بمعناه الدقیق،

فتیشه تفتیشاً وقائیاً لتجریده غیر امساك المتهم لمنعه من الهرب والمحافظة على أدلة الجریمة وت

من أى أسلحه أو أدوات تمكنه من استخدام العنف، ولا یخرج هذا الاجراء عن كونه إجراء 

تفرضه تدابیر الأمن الوقائي إلى أن یصدر من النیابة العامة أمراً بالقبض علیه، ولا یعد من 

  به. قبیل القبض المقصود به احضار المقبوض علیه للمحقق بغرض استجوا

فالقبض مقید باستصدار أمر من  لا یجوز للقائم بالتحري القبض على أي شخص أو حبسه، - 

السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما یحفظ علیه كرامة الإنسان، ولا یجوز 

  من قانون الإجراءات الجنائیة). ٤٠إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً (المادة 

فدخول رجال السلطة في أي  اقتحام مسكن بحجة إجراء التحریات، بالتحریـــات لا یجـــوز للقـــائم - 

أو في حالة طلب المساعدة من  محل مسكون مقید باستصدار أذن بذلك من السلطة المختصة

من قانون الإجراءات  ٤٥الداخل، أو في حالة الحریق أو الغرق أو ما شابه ذلك (المادة 

  الجنائیة).

الوصول إلى  لجـائز لمـأمور الـضبط القضائي الاسـتعانة بأیـة وسـیلة تمكنـه مـنإذا كـان مـن ا - 

حد ذاتها، وعلة ذلك أن الغایة  الحقیقة فإنه فى المقابل مقید بـأن تكـون هـذه الوسـائل مـشروعة فـى

إماطــة القضائي مــساعدة العدالــة مــن خــلال  لا تبرر الوسیلة، فإذا كـان غـرض مـأمور الـضبط

الغایـة لا تبـرر سـوى الوسـائل المـشروعة دون غیرهـا، وتكـون  الغمــوض عــن الجریمــة، فــإن هــذه

 متى كانت مطابقة للقانون سواء في نصوصه أو مبادئه أو روحـه العامـة. أمـا الوسـیلة مـشروعة

فائدة فى كشف  ن المؤكـد أن لهـاإذا كانـت غیـر مـشروعة تعـین عـدم الالتجـاء إلیهـا ولـو كـان مـ

  .)١(الحقیقة

جدیة التحریات: فشرط جــدیة التحریــات یعنـى أن تــكون حقیــقــیة لا وهــمیــة أو ومستخلـصة  - 

استخلاصـا سـائغا مـن أصـول ثابتـة تنتجهـا وإذا مــا ثبــت عــدم جــدیتها كانــت باطلــة. وعلیــه یلــزم 

                                                           
-٤٢٨ص ،٢٠١٣ القـاهرة، العربیة، النهضة دار ،الجنائیة الإجراءات قانون شرح حسنى، نجیب ) محمود١

٤٢١  
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الأمـن صـحیحة ومطابقـة للقـانون، وخالیـة مـن مظنـة إسـاءة  ات ســلطاتأن تكــون تحریــ

وذلك حتى تنظم آثارها المترتبة علیها، وحتـى تـستقیم حجتهـا، باعتبـار  الاسـتعمال للـسلطة،

 إجـراء وعنـصرا رئیـسیاً من عناصر الإثبـات ترقـى لأن تكـون دلـیلا مـن إجـراءات التحریـات

  .)١(ئيالضبط القضا

ویمكـن القـول بـأن المـشرع قـد احتـاط لـصیانة الحقوق والحریـة الشخـصیة للأفـراد واحاطها 

بالعدید من الضمانات فـى الحالة التى یكون مصدر الإجراء المتخذ ضد الشخص صـادرا مـن 

  غیـر جهـة قـضائیة.

  قاعدة الشك أثناء القبض على المتهم فى حالة تلبس - ثانیاً:

مأمور الضبط القضائي تنحصر في جمع الاستدلالات، أي جمع المعلومات، مهمة 

والتحري عن الجریمة وظروفها، إلا أن اكتشاف الجریمة أثناء وقوعها فیما یعرف بحالة التلبس 

دفعت المشرع إلى منح مأموري الضبط القضائي سلطة مباشرة بعد إجراءات التحقیق ما كانت 

بمعرفة سلطة التحقیق أو بناء على إذن منها وذلك استجابة  تتم فى الظروف العادیة إلا

التى تتطلب التدخل المباشر والسریع لضبط أدلة الإثبات قبل  لاعتبارات الملائمة الإجرائیة

ولا یخشي والحالة تلك المساس بحریات الأفراد وحقوقهم، طالما  ضیاعها أو طمسها أو تحریفها،

في حیث ینتفى معها احتمال الخطأ فى التقدیر أو التسرع أن أدلة الإثبات واضحة وظاهرة ب

  الاتهام أو الكید للمتهم.

من قانون الإجراءات الجنائیة " لا یجوز القبض على أي إنسان أو  ٤٠وقد نصت المادة 

حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما یحفظ علیه كرامة 

  إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً".الإنسان، ولا یجوز 

وعرف جانب من الفقه القبض على المتهمین بانه: حجزهم لفترة قصیرة من الوقت 

  .)٢(لمنعهم من الفرار وتمهیدا لاستجوابهم بمعرفة سلطة التحقیق المختصة 

وعرفة محكمة النقض المصریة القبض على الشخص بأنه: إمساكه من جسمه وتقیید 

  .)٣(یة التجول كما یرید ودون أن یتعلق الأمر بقضاء فترة زمنیة معینة حركته وحرمانه من حر 

                                                           
 المصري القضاء بین مقارنة دراسة صحتها، ومعاییر الجنائیة التحریات جدیة مراتب عوضین، د. فایق )١

  .٧ص ،٢٠٢١سنة  مارس الأول العدد والستون، الرابع المجلد القومیة، الجنائیة المجلة والإماراتي،
 ،١٩٨٠القاهرة  العربي، الفكر دار ،١الجنائیة،ج الاجراءات في الهامة العملیة المشكلات عبید، ) د. رؤوف٢

 .٢٨ص 
  .٤٨٢ص ١٠٥رقم  ١٠، س ١٩٥٩إبریل  ٢٧) مجموعة أحكام محكمة النقض، نقض ٣
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وعرف جانب من الفقه التلبس على أنه ": حالة تتعلق باكتشاف الجریمة لا بأركانها القانونیة، 

وتعتمد إما على مشاهدتها أو وقت ارتكابها أو بعده بزمن یسیر، فالمشاهدة الفعلیة للجریمة أو 

  .)١(بین كشفها ووقوعها هو مناط حالة التلبس" التقارب الزمني

) من قانون الإجراءات الجنائیة أحوال التلبس بالجریمة بقولها " ٣٠وقد بینت المادة (

تكون الجریمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة یسیرة. وتعتبر الجریمة متلبساً بها 

العامة مع الصیاح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد إذا تبع المجني علیه مرتكبها، أو تبعته 

وقوعها بوقت قریب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشیاء أخرى یستدل منها على 

  أنه فاعل أو شریك فیها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك".

مة فقط، وتستدعى سرعة اتخاذ الإجراءات فالتلبس بالجریمة حالة تتعلق باكتشاف الجری

ید الطمس والتغییر أو تفقد  قبل أن تطالها اتجاه الجریمة المتلبس بها والبحث الفوري عن أدلتها

  قیمتها بسبب الإهمال.

  -أحوال التلبس:- ١

  مشاهدة الجریمة حال ارتكابها :الحالة الأولى

ر الضبط القضائي الجریمة حال تعتبر الجریمة فى حالة تلبس حقیقي حال مشاهدة مأمو 

ترتكب فیها الافعال التى یتكون منها الركن المادى للجریمة،  ارتكابها فى ذات اللحظة التى

بالتعاصر الزمني بین مقارف الفعل ومشاهدة ومفاجأة المجني علیه أو الشهود  وتتمیز هذ الحالة

شاهدة لا یقصد بها الرؤیة بل إدراك والم أو رجال السلطة العامة للجاني أثناء ارتكابه للجریمة.

الجریمة بحاسةٍ من حواس مأمور الضبط القضائي، ویكفي لقیام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر 

  خارجیة یُدركها مأمور الضبط القضائي إدراكاً یقینیاً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجریمة.

  الحالة الثانیة: مشاهدة الجریمة بعد ارتكابها ببرهة یسیرة:

یتحقق التلبس ولو لم تنصرف مشاهدة مأمور الضبط القضائي الأفعال المادیة للجریمة    

متى انصبت على ما تخلف عن الجري من آثار وأدلة تفید أنه لم یمض على ارتكاب الجریمة 

  غیر وقت قصیر.

ط والمشرّع لم یحدد زمنًا معینًا لهذه البرهة الیسیرة، وتقدیر هذه الحالة یكون لرجل الضب

القضائي تحت مراقبة محكمة الموضوع دون معقب علیها من محكمة النقض، طالما أن ما 

  .)٢(استخلصته یجد أصله في الأوراق ویقود إلى النتیجة التي انتهت إلیها

                                                           
 ،٢٠١٦٠القاهرة العربیة، النهضة دار الجنائیة، الإجراءات قانون في الوسیط سرور، فتحي ) احمد١

 .٧٢٢ص
 ٨٨لسنة  ١٦٦٤٣رقم  ، الطعن٢٠٢١سنة  إبریل من ٣السبت (أ) الموافق  لسة) نقض مصري، ج٢

  قضائیة.
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  الحالة الثالثة: تتبع المجني علیه أو العامة للمتهم بالصّیاح (تتبع الجاني إثر وقوع الجریمة):

أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المجني علیه أو العامة وهم تفترض هذه الحالة    

یتبعون المتهم مع الصّیاح على إثر وقوع الجریمة، ولا یكفي التتبع مجرداً من الصیاح فالإشاعة 

العامة لا تقوم بها حالة التلبس وإن كان من شأنها تنبیه السلطات إلى وقوع الجریمة فتدفعها إلى 

  .)١(الاستدلال والتحري 

للجاني ویكون ذلك  ویشترط أن یكون التتبع والصیاح ذا مدلول مفهوم منه توجیه اتهام

إثر وقوع الجریمة أما إذا كان هذا التتبع بعد ارتكاب الجریمة بوقتٍ طویل نسبیًا كما لو شاهد 

وافرة المجني علیه أو العامة المتهم مصادفةً بعد ارتكاب الجریمة، فإن حالة التلبس لا تُعَدّ مت

  ).٢(وتقدیر ذلك لمحكمة الموضوع

الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجریمة بوقتٍ قریب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة 

  أو أشیاء أخرى یُستدل منها على ارتكابه للجریمة أو مساهمته فیها (مشاهدة أدلة الجریمة):

أو فیه أشیاء تدل على ارتكابه  یتعین لتوافر هذه الحالة ثبوت مشاهدة المتهم ومعه

للجریمة أو مساهمته فیها وقد أورد المشرّع أمثلة على هذه الاشیاء وهي (آلات أو أسلحة أو 

أمتعة أو وجود آثار أو علامات به)، ولیس ما یمنع من أن تكون الاشیاء الموجودة مع المتهم 

ها بطریقةٍ مریبة أو وجدت على خلاف ما ذكر المشرع؛ كما لو وُجد معه أوراق مالیة یحمل

  وملابسه ممزقة بطریقةٍ تنم على أنه قام بعمل إجرامي.

  شروط صحة التلبس: - ٢

  یُشترط لقیام حالة التلبس التي تُجیز لمأمور الضبط القضائي سلطات استثنائیة شرطین: 

  الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه

یكفي لقیام حالة التلبس مجرد إنباء أو إخبار مأمور الضبط  والمقصود بذلك أنه لا

القضائي بها، مثال ذلك: لا تتوافر هذه الحالة في التلبس بالإتجار في المواد المخدرة إذا كان 

الذي شاهدها هو أحد المخبرین السریین بل وحمل الورقة التي كانت تحمل آثار المادة المخدرة 

ئي؛ فالمشرّع اشترط مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس وسلمها لمأمور الضبط القضا

  بنفسه أو ادراكها بإحدى حواسه.

   

                                                           
، ٢٠١١الرؤف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة  ) د.عبد١

 .٢٤٥ص
 .٢٠١٢من فبرایر سنة ٩جلسة  القضائیة، ٨١لسنة  ٤١٩٢الطعن رقم  )٢
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  الشرط الثاني: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطریق مشروع

ولا یكفي المشاهدة أو الإدراك بل یجب أن یكون ذلك بطریقٍ مشروع، ویكون مسلك 

حیح القانون، فلا یُعتد بالتلبس الذي یصل إلیه مأمور الضبط القضائي مشروع إذا طَبَّق ص

فى غیر الحالات  مأمور الضبط عن طریق التجسس أو التلصص وانتهاك حرمة المسكن

  المصرح بها قانوناً، ولا یُعتد بحالة التلبس كذلك إن سبقه قبض أو تفتیش غیر مشروع.

 خلق فكرة الجریمةویكون التلبس غیر مشروع إذا كانت نتیجة لتدخل رجال الشرطة فى 

(التحریض الصوري) لدى الجاني بطریق الغش والخداع على مقارفتها، لإن مثل هذا السلوك من 

شأنه التأثیر فى إرادة الجاني تأثیراً یعیبها، ولكن ذلك لا یحول دون اتخاذ الحیل من أجل ضبط 

  .)١(الجریمة فى الحدود التي تترك فیها إرادة الجاني حرة

لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إذا كانت الجریمة محل التلبس  الشرط الثالث:

من قانون  ٣٤جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس مدة تزیدة على ثلاثة أشهر (المادة 

الإجراءات الجنائیة) والعبرة فى تقدیر العقوبة التى یبنى علیها تحدید نوع العقوبة هو بما یرد 

  ).٢الحكم (في  ینطق به القاضيفى نص القانون لا بما 

من قانون الإجراءات الجنائیة على أن " إذا لم یكن المتهم  ٣٥/١وقد نصت المادة 

حاضراً في الأحوال المبینة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن یصدر أمراً 

  بضبطه وإحضاره، ویذكر ذلك في المحضر".

فى الذكر استخدم لفظ القبض على المتهم واستخدم ویتبین أن المشرع فى المادتین سال

  ایضاً لفظ ضبط المتهم. 

ویري جانب من الفقه أن المشرع قد میز بین القبض والضبط حسبما یكون المتهم 

حاضراً من عدمه فإذا كان المتهم حاضراً فإن تقیید حریته یسمى قبضاً بالمعنى الدقیق، أما إذا 

  .)٣(ضبط القضائي أن یأمر بضبطه واحضاره لم یكن حاضراً فیحق لمأمور ال

ویري جانب آخر من الفقه بأنه لا بأس من أن یستخدم المشرع فى بعض نصوصه لفظ 

القبض وفى البعض الآخر لفظ الضبط لأن طبیعتهما واحدة ومن ثم فإنه یجو بناء علیه التفتیش 

  .)٤(بحثاُ عن الجریمة 

                                                           
 .٢٣،ص٥٤الحیل لضبط الجناة وحجیتها أمام القضاء، مجلة الأمن العام ع) د. سامى صادق الملا، ١
  ق.٦٧لسنة  ١٢٨٩٠، الطعن رقم ٢٠٠٦نوفمبر سنة  ٨) نقض ٢
دار النهضة العربیة، الطبعة السابعة،  الإجراءات الجنائیة، ونقان في الوسیط  رور،س فتحي ) د. أحمد٣

 .٧٣٨ص. ،٢٠١٦
، ١٩٩٢ت الجنائیة  فى التشریع المصري، دار النهضة العربیة، طبعة الاجراءا ،سلامة دمحم ونمأم) د. ٤

 .٥٩١ص 
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ر الضبط القضائي بضبط واحضار المتهم ومن جانبنا نرى أن الأمر الصادر من مأمو 

لا یقصد به غیر امساك المتهم دون أن یصل ذلك إلى الحجز الكلى ولا یعد من قبیل القبض 

المقصود به احضار المقبوض علیه للمحقق بغرض استجوابه وهو أمر له ما یبرره وهو منع 

ابة العامة أمراً بالقبض المتهم من الهرب والمحافظ على أدلة الجریمة إلى أن یصدر من النی

  علیه.

) من قانون ٤٦وتفتیش الشخص إجراء من إجراءات التحقیق وقد أجازت المادة (

الإجراءات الجنائیة لمأموري الضبط القضائي تفتیش الأشخاص بقولها " "في الأحوال التي یجوز 

كان المتهم أنثى فیها القبض قانوناً على المتهم یجوز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشه، وإذا 

  وجب أن یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبها لذلك مأمور الضبط القضائي".

) من قانون الإجراءات الجنائیة أنه "إذا قامت أثناء تفتیش منزل ٤٩وایضاً نصت المادة (

المتهم قرائن قویة ضد المتهم أو شخص موجود فیه على أنه یخفي معه شیئا یفید في كشف 

  لمأمور الضبط القضائي أن یفتشه".الحقیقة، جاز 

ومن سیاق ما نص علیه فى المواد سالفة الذكر یتبین أنه یشترط لتوافر السلطة لمأمور 

الضبط القضائي للقبض على المتهم الحاضر فضلاً عن استلزام توافر حالة من حالات التلبس 

د عن ثلاثة أشهر، والعبرة أن تكون الجریمة المتلبس بها جنایة أو جنحة عقوبتها الحبس مدة تزی

فى تقدیر العقوبة هى بما یرد فى النص العقابي، كما یجب أن تتوافر الدلائل الكافیة تدعو 

ارتكاب الشخص في للاعتقاد فى انه ضالع فى ارتكاب الجریمة سواء بوصفه فاعلاً أو شریكاً 

تنتج من وقائع لا تؤدى للجریمة ولا یشترط أن ترقى تلك الدلائل إلى مرتبة الأدلة، لأنها تس

بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي إلى ثبوت الجریمة، وتقدیر مدى توافر تلك الدلائل التى تسوغ 

لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم تخضع لمحكمة الموضوع فإن لم توجد هذه القرائن 

  .)١(كان الإجراء باطلاً 

ز لمأموري الضبط القضائي ولو فى ومن الجدیر بالقول أن تفتیش المساكن غیر جائ

حالة التلبس إلا بناء على أمر قضائي مسبب سواء فى ذلك منزل المتهم أو منزل غیر المتهم، 

بل ولا تستطیع النیابة العامة أن تندب مأمور الضبط القضائي لتفتیش منزل غیر المتهم إذ إنها 

من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على لا تملك إجراء هذا التفتیش إلا بناء على أمر مسبب بذلك 

من قانون الإجراءات الجنائیة). كما لا یجوز للقاضي الجزئي حال الرغبة  ٢٠٦الأوراق(المادة 

                                                           
، ١٩٥٤، سنة ١جزء  ٢) د. توفیق الشهاوى، فقه الاجراءات الجنائیة، منشأة المعارف اسكندریة، طبعة ١

 .٣٠٧ص
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فى تفتیش منزل غیر المتهم أن یصدر الأمر إلى مأموري الضبط القضائي مباشرة كما لا یجوز 

  لهذا الأخیر أن یطلب هذا الأمر من القاضي الجزئي.

  أن توجد دلائل كافیة على اتهام المشتبه فیه. -لثالث:الشرط ا

والدلائل الكافیة هى دون الأدلة أى أنها أضعف منها ولا تتعدى أن تدل الواقعة المراد 

إثباتها على أساس الاحتمال لا الیقین فیجب أن یستخلص مأمور الضبط القضائي الدلائل 

ع مأمور الضبط بطریقة موضوعیة أن الجریمة الكافیة من وجود وقائع أو معلومات تصل إلیه تقن

التى وقعت فى حالة تلبس قد قارفها المشتبه فیه، فلا یجوز أن یعتمد مأمور الضبط القضائي 

على مجرد شبهات أو أن یعتمد على اعتقاده الشخصي، بل یجب أن یعتمد على عناصر واقعیة 

  نسوبة إلى المشتبه فیه. تدعو إلى الاعتقاد أن الجریمة قد وقعت بالفعل، وأنها م

وقد قضت محكمة النقض المصریة: أن مجرد ما یبدو على الشخص من مظاهر الحیرة 

  .)١(والارتباك مهما بلغا لا یمكن اعتباره دلائل كافیة على وجود اتهام یبرر القبض علیه وتفتیشه

  أثر الشك فى حالة التلبس بالجریمة- ٤

لشك فى مرحلة جمع الاستدلالات نتائج هامة فى وغنى عن البیان أنه یترتب على مبدأ ا

المحیط الاجرائي تعد الحصن الذى یحمى حقوق وحریات المشتبه فیه أثناء مرحلة البحث عن 

قانون  نكا ذافإ دلیل خاصة أمام استفحال ظاهرة الوسائل العلمیة الحدیثة لجمع الأدلة.

قبض على الأشخاص فحتى لا ــد منح لمأموري الضبط القضائي صلاحیات القالإجراءات 

تصاب تلك الصلاحیات بعدم الجدوى، فقدً اشترط أن تكون الإجراءات المتخذة من مأموري 

الضبط القضائي ضد المتهم تتسم بالشرعیة، وفى حالة التلبس بالجریمة یتعین أن یكون قد شهد 

الضبط القضائي  الجریمة أو أدرك وقوعها بطریقة لا تحتمل الشك، ولا یجوز أن یعتمد مأمور

وترتیبا لذلك لا تكون تلك الإجراءات  على مجرد الشبهات أو أن یعتمد على اعتقاده الشخصي،

واحاطت الشخص بالضمانات التى منحها للقانون استناداً  صحیحة إلا بالتطبیق الصحیح للقانون

  إلى القاعدة الأصلیة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

من قانون الإجراءات الجنائیة) من  ٣٤ة الدلائل الكافیة الواردة فى نص المادة (وعبار 

الضمانات التى منحها المشرع للمشتبه فیه بحمایة حریته الشخصیة من التقیید إلا فى حالة وجود 

  دلائل كافیة تخضع فى تقدیر وجودها من عدمه لمحكمة الموضوع.

ینة البراءة إذ یظل عبء إثبات التهمة واقعاً على كما أن ضبط المتهم متلبساً لا یهدم قر 

عاتق سلطة الاتهام، ولا یمكن حبس المتهم حتى فى حالة التلبس إلا فى حالة الضرورة مع 

  مراعاة الضمانات المقررة قانوناً واحترام المدد المحددة فى القانون.

                                                           
  ق. ٧٣لسنة  ٣٢٤٤٢، الطعن رقم ٢٠١٠مارس سنة  ٧) نقض ١
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ري الضبط ) من قانون الإجراءات الجنائیة على مأمو ٣٦وهنا قد أوجبت المادة (

القضائي أن یسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم یأت بما یبرئه، یرسله في مدى أربع 

وعشرین ساعة إلى النیابة العامة المختصة. ولا یحق لمأمور الضبط القضائي أن یناقش المتهم 

  تهم.مناقشة تفصیلیة عند سؤاله عن الجریمة إذ أن ذلك من سلطة التحقیق عند استجواب الم

) من قانون الإجراءات الجنائیة أن یبلغ فوراً كل من یقبض علیه أو ١٣٩وقد أوجبت المادة (

یحبس احتیاطیاً بأسباب القبض علیه أو حبسه، ویكون له حق الاتصال بمن یرى إبلاغه بما 

وقع والاستعانة بمحام. ویجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إلیه. ولا یجوز تنفیذ 

وامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاریخ صدورها ما لم یعتمدها أ

  قاضي التحقیق لمدة أخرى.

 الحقیقة أن حق استعانة المقبوض علیه بمحامیه فى كافة مراحل الدعوى الجنائیةفي و

وهى  ) بنصها أن "الحریة الشخصیة حق طبیعى،٥٤ضمانه كفلها الدستور المصري فى مادته (

مصونة لا تُمس، وفیما عدا حالة التلبس، لا یجوز القبض على أحد، أو تفتیشه، أو حبسه، أو 

تقیید حریته بأى قید إلا بأمر قضائى مسبب یستلزمه التحقیق، ویجب أن یُبلغ فوراً كل من تقید 

وأن یقدم حریته بأسباب ذلك، ویحاط بحقوقه كتابة، ویُمكٌن من الاتصال بذویه و بمحامیه فورا، 

  إلى سلطة التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریته".

فحق استعانة المقبوض علیه بمحامیه هى ضمانه فرضتها ضرورة ملحة إذ أن معظم 

محاضر جمع الاستدلالات تنظم من قبل ضباط الشرطة الذین منحوا سلطات استثنائیة تنتقص 

لحمایة، ووجود المحامى مع المقبوض علیه یزید ثقته من حقوق وحریات الأفراد وهى الأجدر با

بنفسه والشعور بالأمان خلال سؤاله فى محضر جمع الاستدلالات، ویحول دون التأثیر على 

  إرادته عند الإدلاء بأقواله، مما یضفى ثقة على محاضر جمع الاستدلال.

 یتولد عن ومن ثم یمكن أن نخلص فى شأن الشك فى مرحلة جمع الاستدلالات أنه لا

فى حكمه بالإدانة  فى مدلولها القانونى ولا یجوز أن یكون كل سند القاضى هذه المرحلة أدلة

محضر الاستدلال ولكن یجوز أن یكون الاستدلال أساساً لتحقیق یجرى فى الجلسة ذلك لأن 

ل حصیلة الاستدلال مجرد معلومات تفتقر إلى التمحیص والتقییم وفى تلك المرحلة الشخص مح

شك وإسناد الاتهام إلیه موكول إلى سلطة الاتهام. ولا تتوافر له ضمانات الدفاع المتطلبة لنشوء 

والإجراءات المتخذة ضد المتهم فى هذه المرحلة لا تكون صحیحة ومتلائمة مع  الدلیل.

م أن یتفي مقتضیات العدالة إلا فى ظل تمتع المتهم بقرینة البراءة وما تفرضه من نتائج تتمثل 

فى محاكمة عادلة ویظل عبء إثبات التهمة واقعاً على  معاملته بأنه بريء حتى تثبت إدانته

  عاتق سلطة الاتهام.
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  المبحث الثالث

  الشك فى مرحلة التحقیق الابتدائي

التحقیق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات القضائیة تمارسها سلطة التحقیق بالشكل 

عن الأدلة فى شأن جریمة ارتكبت وتجمیعها ثم تقدیرها لتحدید مدى  المحدد قانوناً بغیة التنقیب

  .)١(كفایتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حفظ الشكوى

إن إجراءات التحقیق الابتدائي بالتنقیب عن أدلة الجریمة معرفة ملابساتها تعد مرحلة 

لقضاء في بیان الملامح العامة للجریمة، وترجیح الاتهام بالتأكد من بالغة الأهمیة إذ إنها تساعد ا

قیام أدلة الإثبات ونسبة الجریمة إلى فاعل معین، ولما كانت إجراءات التحقیق متعددة ومتنوعة، 

وتتعرض فى أغلبها إلى حریة المتهم فتقیدها أو تنتهك حرمة مسكنه أو تكشف أسراره رغم تمتعه 

تقررها قاعدة " أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات"، لذا كان  بصفة البراءة التى

من الضروري إحاطة المتهم بسیاج من الضمانات التى من شأنها حمایته ضد تعسف القائم 

بالتحقیق أثناء مباشرته لإجراءات القبض أو التفتیش أو الاستجواب فى إطار قانونى أساسه 

ح المتهم، ولما كانت أبرز آثار هذه القاعدة تتمثل فى ضرورة أن قاعدة أن الشك یفسر لصال

یتمتع المتهم بكافة حریاته وحقوقه الشخصیة، ویجب التعامل معه ومعاملته على هذا الأساس، 

 ومن ثم فإن أى من ضمانات المتهم فى مواجهة الإجراءات الجنائیة الماسة بحریته الشخصیة،

ولعل أبرز نتائج تلك  ،ع به المتهم من براءة أصلیة مفترضةینطوى بلا شك تحت آثار ما یتمت

   - الآتى:في القاعدة تبدو 

  قاعدة الشك وآثرها فى حیادیة التحقیق  - أولاً:

أول الضمانات التى تكفل الوصول إلى الحقیقة هى حیاد المحقق القائم على التحقیق 

إنما حكماً بین أطرافها فإذا كان ومن أجل ذلك یجب ألا یكون المحقق طرفاً من أطراف القضیة و 

طرفا القضیة هما الاتهام والدفاع فیتعین آلا یكون المحقق أحد هذین الطرفین ومن هنا جاء مبدأ 

الفصل بین سلطة التحقیق والاتهام، وحیاد التحقیق ضرورى لتحقیق رسالته وهى التوفیق بین 

ن المحافظة على مصالح وشخصیات الضرورة الاجتماعیة لضمان عقاب عادل وسلیم للجرائم وبی

وحریات المتهمین وهى مسائل متعارضة فى الظاهر متوافقة فى الحقیقة، ولكن لا یستطیع أن 

  .)٢(یقوم به من یفتقد الحیدة بسبب أن القانون یكلفه بأن یقوم بدور التهام بالنسبة للمتهم

                                                           
انونى للمتهم فى مرحلة التحقیق الابتدائي دراسة مقارنة بالفكر الجنائي ) د. هلالي عبداللاه أحمد "المركز الق١

 .٦، ص١٩٨٨سنة  ١،طئيـدالابتالإسلامي، دار النهضة العربیة، ا

، ٢٠١١د. عبدالرؤف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة  ٢)

  .٣٦٢ص
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ة سلطة التحقیق وانتقد جانب من الفقه وبحق اعطاء المشرع المصري النیابة العام

ولم یجعل لقاضى التحقیق وجوداً  كقاعدة عامة إلى جانب سلطتها فى الاتهام فى جمیع الجرائم،

إلا بناء على طلب ندبه من النیابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنیة، حیث یكشف 

للتحقیق الابتدائي الواقع العملي عن عدم صلاحیته إذ أنه یهدر حیاد المحقق وهو أهم ضماناته 

فجمع النیابة العامة بین سلطتي الاتهام والتحقیق یجعلها خصماً وحكماً فى آن واحد فنجده یتجه 

إلى إثبات الاتهام وإلى عدم الاهتمام بتحقیق دفاع المتهم مما قد یؤدى إلى إهدار براءته وهو 

تتأذى منه العدالة بغیر الأمر الحاصل فعلاً فى معظم تحقیقات النیابة العامة الأمر الذى 

  .)١(شك

ویمكن القول بأن المشرع المصري أحتفظ ببعض مظاهر مبدأ حیاد التحقیق حین أختص 

ببعض إجراءات التحقیق  –التى تجرى التحقیق  إذا كانت النیابة العامة هى –القاضي الجزئي 

مر بتفتیش أشخاص الهامة وانتزعها من النیابة العامة، فقد اختص القاضى الجزئي بإصدار الأ

ومنازل غیر المتهمین، كما اختصه بضبط الخطابات والرسائل لدى مكاتب البرید والبرق وكذلك 

فهذه  ،إصدار الأمر بمراقبة المحادثة التلیفونیة، وإجراء التسجیلات الصوتیة فى الأماكن الخاصة

 - إلا ما استثنى بنصوص خاصة –الإجراءات لا تملكها النیابة العامة بصفتها سلطة تحقیق 

وإنما یتعین علیها إذا رأت اتخاذ إجراء منها أن تطلب من القاضى الجزئي الأذن بذلك، ولكى 

یصدر القاضى الجزئي قراره یجب أن یطلع على الأوراق، وأن یسمع أقوال الشخص المراد اتخاذ 

الاجراء ضده اذا قدر القاضى ضرورة ذلك فإذا لم یجد موجباً لسماع أقواله فله أن یصدر الأذن 

  بناء على اطلاعه على الأوراق فقط.

  أثر الشك فى سریة التحقیق الابتدائي - ثانیاً:

یعنى مبدأ سریة التحقیق الابتدائي عدم التصریح للجمهور بالدخول فى المكان الذى 

، ولا تتعرض محاضر التحقیق لاطلاع الناس، ولا یجوز لوسائل الإعلام یجري التحقیق فیه

نشرها، إلا أن سریة التحقیق الابتدائي لیست مبدأً مطلقاً، وإنما هى نسبیة، فالأصل أنه لا سریة 

  .)٢(إزاء إطراف الدعوى ووكلائهم، ولكن ثمة قیود واستثناءات ترد علي هذا الأصل

الاجراءات الجنائیة بأنه " للنیابة العامة وللمتهم وللمجني من قانون  ٧٧قد نصت المادة 

علیه وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنها ولوكلائهم أن یحضروا جمیع إجراءات التحقیق. 

ولقاضي التحقیق أن یجري التحقیق في غیبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقیقة، وبمجرد 

                                                           
  .٣٦٤ص المرجع السابق، الجنائیة، للإجراءات عامةال القواعد شرح مهدى، ) د. عبدالرؤف١
، ٢٠١٣) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الجزء الأول، سنة ٢

 .٥٦٩ص 



٢٢٠ 
 

ومع ذلك فلقاضي التحقیق أن یباشر في  لاع على التحقیق.انتهاء تلك الضرورة یبیح لهم الاط

حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقیق في غیبة الخصوم. ولهؤلاء الحق في الاطلاع على 

  وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقیق". الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات

تضي الشرعیة الإجرائیة ضمان حق وفى إطار مبدأ الشك یفسر فى مصلحة المتهم تق

المتهم فى الدفاع، والعلم بكل جوانب الدعوى، مما یستلزم مباشرة إجراءات التحقیق فى حضوره، 

حتى یكون على بینه بما یدور حوله، كما لا یسمح بجمع أدلة الاتهام بدون علمه، حتى یستطیع 

  تقدیم دفاعه المناسب فى الوقت المناسب.

تغیب المتهم عن حضور إجراءات التحقیق، أمر یتنافى مع قرینة ولا شك لدینا أن 

البراءة، وما تفرضه من وجوب معاملته على هذا الأساس، لذلك لا یجوز حرمانه منها إلا فى 

  أضیق الحدود ووفقاً لحالة الضرورة فقط.

د وتؤدى سریة التحقیق الابتدائي إلى حمایة اعتبار وسمعة المتهم من التشهیر فى حین ق

فلا یكون محل لأن تنشر شبهات ثارت ضده  ینتهى التحقیق بعدم صحة التهمة المنسوبة إلیه،

  وتبین بعد ذلك فسادها، وتساهم السریة فى صیانة استقلال المحقق وحیادة ضد المتهم.

ولا یمكن الاستناد إلى إجراءات عادلة، دون الالتزام بحیاد التحقیق وضمان عدم المساس 

ه وحریاته الشخصیة، إلا بالقدر اللازم الذى یفرضه التحقیق وحمایة سمعته بالمتهم وحقوق

واعتباره، بالمحافظة على سریة التحقیق بالنسبة للجمهور دون الخصوم وذلك كله نتاج مباشر 

  لمبـدأ الأصل فى الانسان البراءة.

  أثر الشك فى الإثبات الجنائي - ثالثاً: 

إلقى عبء إثبات صحة وقوع الفعل  تهم البراءةفى الم من مقتضى تطبیق قاعد الأصل

وإثباته مادیاً ومعنویاً إلى سلطة التحقیق، وعلیها ایضاً إثبات الشرط المفترض فى بعض الجرائم، 

والظروف المشددة الشخصیة والمادیة، وتحدید صفة المتهم إذا كان فاعلاً أو شریكاً، ولا یقتصر 

لطة التحقیق بإثبات الأسباب التى تصب فى صالح المتهم الإثبات على أدلة الادانة بل تلتزم س

متى دفع بها المتهم سواء كانت من أسباب الإباحة أو موانع المسئولیة أو موانع العقاب أو غیرها 

من الأسباب التى تمنع عقابه، لأن ذلك مما یتفق مع التوازن العادل بین حق الدولة فى العقاب 

  .)١(لأصلیةوحق المتهم بالتمسك ببراءته ا

فالنیابة العامة هى المطالبة بتقدیم الدلیل  فالمتهم غیر مطالب بإقامة الدلیل على براءته،

على إدانة المتهم، فإذا أنكر وقوع الجریمة أصلاُ فهو غیر مطالب بإقامة الدلیل على إنكاره، لأن 

                                                           
 ،١٩٧٤مطبوعات جامعة القاهرة، سنة  زدواجیة "،لاوا دةحولا نبی تلإثباوض، "اع نیدلامحي دمحم) د.١

 ٥٢ص
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لجأ إلیها فحق الصمت من الطرق المشروعة التى ی من حقه الصمت ورفض الدفاع عن نفسه،

ولا یجوز أن یعتبر هذا الصمت دلیلا من أدلة الإثبات أو قرینة ضد  المتهم للدفاع عن نفسه،

جمیع إجراءات الدعوى الجنائیة وهو اعتبار المتیم بريء  المتهم، فهناك مبدأ جوهري یفترض

ه حتى یثبت العكس بحكم قضائي بات، فالصمت لیس مجرد امتناع المتهم عن الإدلاء بأقوال

فیما هو منسوب إلیه، فحسب وإنما حمایة من تكلم من إدانة نفسه، وهو نفس الغرض من تقریر 

  حقه فى الصمت.

ویذهب غالبیة الفقه إلى أن المتهم غیر مكلف بإثبات براءته، اعتصاما منه بأصل 

ثبات البراءة، والاتهام یعنى خلاف الأصل، ولذلك یجب على سلطة الاتهام إقامة الدلیل علیه، وإ 

). ١عناصر الجریمة وأركانها وانتفاء أى سبب أو مانع أو عذر یحول دون إدانة المتهم أو عقابه(

ویتمتع أطراف الخصومة الجنائیة بحریة فى الإثبات سواء في ذلك سلطة الاتهام بتقدیمها أدلة 

  ).٢الاتهام أو حق المتهم فى الدفاع والرد على ما قدم ضده من أدله(

طة التحقیق بالتعامل مع المتهم على اعتبار أنه بريء، فلا تعرضه لضغط لذلك تلتزم سل

نفسي أو إیذاء وهذه الضمانات تنطلق من قاعدة أن البراءة هى الأصل والجریمة هى الاستثناء، 

ومنطقیا من یتمسك بالاستثناء علیه الإثبات، ومن یستند إلى الأصل غیر ملزم بشيء، هذا على 

فالمتهم إذا اتخذ موقفا سلبیاً مستندا  نظري، وعلى المستوى الواقعي العملىالمستوى القانوني ال

إلى أصل البراءة فقد یسوء مركزه في الدعوى، لذا فمن مصلحته أن یتخذ موقفا ایجابیا یدافع به 

  .)٣(ویحسن به مركزه عن نفسه
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 .١٠٣- ١٠١ص ،٢٠٠١طبعة  والنشر، للطباعة الفتح الدفاع،في  المتهم بحق الإخلال محمد، ) د.خمیس٣
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  رابعاً: أثر الشك فى إحالة المتهم إلى المحاكمة

جنائیة على أنه: "إذا رأى قاضي التحقیق أن الواقعة جنایة  إجراءات ١٥٨نصت المادة 

وأن الأدلة على المتهم كافیة یحیل الدعوى إلى محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسال 

  الأوراق إلیها فوراً".

إجراءات جنائیة على أنه: " إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق  ٢١٤/١ونصت المادة 

نایة أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافیة رفعت الدعوى إلى المحكمة أن الواقعة ج

المختصة، ویكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطریق تكلیف المتهم بالحضور أمام المحكمة 

 -الجزئیة ما لم تكن الجریمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غیرها من طرق النشر 

  بأفراد الناس فتحیلها النیابة العامة إلى محكمة الجنایات مباشرة". عدا الجنح المضرة

ویستخلص من النصین السابقین أن المشرع یستخدم " الأدلة الكافیة للإحالة" ویتحدد 

مضمون الأدلة الكافیة فى الاعتقاد بأن ثمة جریمة قد ارتكبت وأن مرتكبها هو المتهم. ولكن قیام 

على ضابط محدد یمكن أن یؤدى تطبیقه إلى القول بتوافره أو نفیه.  هذا الاعتقاد یجب أن یؤسس

وضابط الدلائل التى تكفى للإحالة مقتضاه تقدیر مدى قیام " احتمال صدور حكم بالإدانة فى 

حق المتهم" وهذ الاحتمال یعنى أن یستقر فى تقدیر سلطة الإحالة أنه یرجح الحكم بإدانة المتهم 

  ). ١الحكم( فیما لو أحیل إلى قضاء

وتقدیر الاحتمال بالإدانة لا یعنى توافر الجزم والیقین بالإدانة، لأن الیقین شأن المحكمة 

ولیس شأن سلطة الاتهام، فعلى سلطة الاتهام أن تحیل المتهم إلى المحكمة ولو قام لدیها احتمال 

الة قضاء مسبقاً صدور حكم ببراءاته مادام لدیها أدلة ترجح إدانته دون أن یتضمن قرار الإح

  بإدانته.

فإذا كان ضابط الدلیل الذى یصلح للإدانة هو انتفاء أى شك محتمل فى هذا الدلیل 

على إدانة المتهم، فإنه لا یلزم فى مرحلة الإحالة توافر دلیل یؤدى إلى الیقین على ارتكاب 

ا الدلیل إلى درجة المتهم للفعل موضوع التهمة، فلا یلزم أن تصل درجة الإقناع بالإدانة فى هذ

  الیقین. 

ویرى الرأى الغالب فى الفقه أن الشك إذا كان یفسر أمام قاضى الموضوع فى صالح 

ضد مصلحة المتهم. فقد  -عند التصرف فى التحقیق –المتهم، فإنه على العكس من ذلك یفسر 

                                                           
الجنائیة، دار النهضة العربیة، الطبعة العاشرة سنة  ) د. أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون الإجراءات١

  .١١٤٤، ص٢٠١٦

ق شمس الدین، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة أكتوبر الهندسیة، الطبعة الرابعة سنة د. أشرف توفی-

  .٥٠٠. ص٢٠١٥
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ل الإدانة أرجح یقد المحقق احتمال تبرئة المتهم، ومع ذلك یحیله إلى المحاكمة. لأنه یري احتما

  ). ١من احتمال البراءة، إذ لا اختصاص للمحقق بتقریر هذه الإدانة، فتلك مهمة المحكمة (

أن تفسیر الشك لمصلحة المتهم هو تطبیق لقرینة  –وبحق  - ویذهب جانب من الفقه

ى البراءة التى تسود الإجراءات الجنائیة فى كافة مراحلها، فهذه القرینة لا یقتصر تطبیقها عل

مرحلة المحاكمة فحسب، وإنما یمتد تطبیقها لیشمل ما یسبقها من إجراءات. والشك فى أدلة 

  ). ٢الاتهام یفسر لمصلحة المتهم، بشرط أن یبلغ درجة ینتفى معها توافر الأدلة الكافیة للإحالة(

ویمكننا القول أن المشرع أحاط المتهم فى مرحلتي جمع الاستدلال والتحقیق بسیاج من 

مانات حمایة لحقوقه وحریاته الشخصیة، استناداً لتمتعه بالقاعدة الدستوریة الأصل فى المتهم الض

البراءة، فالأدلة فى هاتین المرحلتین لا تزال فى إطار الشك، فتقتصر مهمة مأمور الضبط 

القضائي على جمع الأدلة، وتقوم جهة التحقیق على فحصها وتقدیر مدى كفایتها أو عدم 

  لإحالة المتهم للمحاكمة مع رجحان إدانته.كفایتها، 

  خامساً: موقف المشرع الفرنسي من قاعدة الشك فى مرحلة التحقیق 

- ٦- ١٥المؤرخ فى  ٢٠٠٠لسنة  ٥١٦تدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 

الشك یفسر لمصلحة  المعدل لقانون الاجراءات الجنائیة بتوفیر ضمانات أكبر لمبدأ ٢٠٠٠

علیها عدم توجیه الاتهام للشخص  مرحلة التحقیق إذ قدر أن عدم كفایة الأدلة یترتب المتهم فى

. وذلك بأن استحدث نظام الشاهد )٣(محل الاشتباه بل یتم سماعه كشاهد بحضور محامیه

المساعد، وفرق بینه وبین المتهم الذى صار یطلق علیه بموجب هذا القانون الشخص موضوع 

د هو الشخص المشتبه فیه الذى لم یتقرر بعد اعتباره متهماً، لعدم توافر الفحص، والشاهد المساع

دلائل كافیه على إثبات مسئولیته فى ارتكاب الجریمة، ومن حقه الاستعانة بمحام عندما یقوم 

  .)٤(قاضى التحقیق سماع أقواله كشاهد مساعد، فهو في مركز وسط بین الشاهد العادي والمتهم

                                                           
 ،٢٠١٣) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار نهضة العربیة، الجزء الأول، سنة ١

  .٦٨٢ص

، ٢٠١١دار النهضة العربیة، سنة د. عبدالرؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، -

 .٦٥٦ص
د. أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة أكتوبر الهندسیة، الطبعة الرابعة  )٢

 .٥٠٢، ص٢٠١٥سنة 
 الإجراءات قانون تعدیلات ضوءفي  الاستدلالات، جملة مرحلةفي  الراءة قرینة رمضان " تدعیم ) د. مدحت٣

  .٦ص ،٢٠٠١سنة  العربیة، النهضة دار الفرنسى،
4) personnemise en examen 
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ت القانونیة لتقریر مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم في القانون الفرنسي من ویظهر توفیر الضمانا

خلال جعله الشاهد المساعد القاعدة العامة، وأن الاتهام هو الاستثناء إذ نص في الفقرة الأخیرة 

 ٢٠٠٠لسنة  ٥١٦من قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسي المعدل بالقانون رقم  ١/٨٠من المادة 

یجوز لقاضى التحقیق أن یمض فى إجراءات وضع الشخص للفحص إلا إذا قدر على أنه "لا 

  .)١(عدم إمكانیة اللجوء إلى تطبیق نظام الشاهد المساعد"

من قانون الإجراءات الجنائیة المعدل بالقانون  ٨/ ١١٣إلى  ١١٣/١كما أن المادة من 

شاهد المساعد وهى الحالات التى یكون فیها سماع الشخص بوصفه ال ٢٠٠٠لسنة ٥١٦رقم 

حالة ما إذا ورد إسم الشخص فى الطلب المقدم من وكیل النیابة إلى قاضى التحقیق لفتح 

. وكلك حالة إذا أتهم أحد الشهود )٢(التحقیق وكان یرغب الأخیر فى عدم سماعه كمتهم 

اد بأن الشخص لاقترافه الجریمة محل التحقیق أو مساهمته فیها أو وجدت دلائل تؤدى إلى الاعتق

. وكذلك فى حالة الشكوى )٣(هذا الشخص ارتكب الجریمة محل التحقیق أو مشاركاُ فیها

 المدني من المجنى علیه مباشرة أمام قاضى التحقیق، ورفض المشتكى المصحوبة بالادعاء

  .)٤(سماعه كشاهد عادى فیتیعن هنا على قاضى التحقیق سماعه كشاهد مساعد

   

                                                           
1) art 8/1 le procédure pénale le juge d’instruction ne peut pocéder a la mise 

en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir a la 

procédure de témoin assisté 
2) ART 113/1 C prosédure pénale toute personne nom mement visée par un 

réquisitoir  introductif ou par un réquisitoir supplétif et qui n’est pas mise en 

examen ne peut étre entenue que comme témoin assisté 
3) art 113/2parg 2 toute personne mise en couse par un témoin ou contre 

laquelle il existe des indices rendant vraisemblable quelle ait participer comme 

auteur ou  complice a la commission de infraction dant le juge d’instruction et 

saisi peut étre antendu comme témoin assisté 
4) art 113/2parg.1 toute personne no mement visé par une plainte ou mise en 

couse par la victime peut étre entendu comme témoin assisté 
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  المبحث الرابع

  حلة المحاكمةالشك فى مر 

إذا كان من المسلم به فى سائر الأنظمة القانونیة أن لكل دولة الحق في توقیع العقوبة 

اللازمة على مرتكبي الجرائم،  تأمیناً لمصلحة الجماعة والأفراد، إلا أن ممارسة هذا الحق یظل 

ى تكفل احترام مقیداً بمراعاة الدولة لضوابط المحاكمة العادلة وإتباعها سائر الإجراءات الت

الشخصیة القانونیة للمتهم وهو ما یفرض على المشرع تحقیق التوازن بین مصلحتین متعارضتین، 

هما المصلحة العامة في تحقیق العدالة الجنائیة بتطبیق قانون العقوبات، والمصلحة الخاصة فى 

  ).١حمایة الحریة الشخصیة(

ثبات للقاضى الجنائي على مصراعیه ومما لا شك فیه أنه على القانون قد فتح باب الإ

یختار من كل طرقه ما یراه موصلاً إلى الكشف عن الحقیقة ویزن قوة الإثبات المستمدة من كل 

غیر ملزم بأن  –عنصر بمحض وجدانه فیأخذ بما تطمئن إلیه عقیدته ویطرح مالا ترتاح إلیه 

ما یعرض علیه منها ووزن  بل له مطلق الحریة فى تقدیر –یسترشد فى قضائه بقرائن معینة 

فى كل حالة حسبما یستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، ولا رقیب علیه فى ذلك  قوته التدلیلیة

  غیر ضمیره وحده.

وإذا كان الأصل فى الإنسان البراءة فإنه یجب لإدانته توافر الدلیل القاطع على ارتكاب 

ابها ونسبتها للمتهم، فإذا صار الشك لدى الجریمة بحیث یقتنع القاضى اقتناعاً یقینیاً بارتك

القاضى وجب أن یمیل إلى جانب الأصل وهو البراءة أى أن الشك یجب أن یفسر لمصلحة 

إسناد واقعة إلى المشتبه فیه في فالدعوى الجنائیة تبدأ فى مرحلتها الأولى فى صورة شك  ،المتهم

ن فإذا لم یتحقق ذلك بقى الشك وهو وإن هدف إجراءاتها التالیة هو تحویل هذا الشك إلى یقی

  ).٢عدالة غیر كافیة لإدانة الشخص ومن ثم یكون القاضى ملزماً بإصدار حكم ببراءة المتهم(

   

                                                           

 د. أ حمد فتحى سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ١)

  .٣ص ،١٩٩٥سنة 
 .٢٣٦، ص٢٠١١ار النهضة العربیة، سنة ) د. عبدالرؤف مهدى، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، د٢
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وهنا یثور التساؤل حول درجة هذا الشك الذى لا یسمح بالإدانة؟ ونطاق تطبیقه عند اصدار 

  الأحكام فى الدعاوى الجنائیة؟

حاول جانب من الفقه تحدید معیار للشك الذى : ى مرحلة المحاكمةمعیار قاعدة الشك ف - أولاً:

لا یسمح بالإدانة بالقول: أن أى شك یتطرق إلى عقیدة المحكمة فى ثبوت الاتهام یلزمها أن 

  ). ١تقضي بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته فأى شك ینبغى أن یفسر لمصلحة المتهم(

جنائي بأن معیار الشك الذى لا یسمح بالإدانة، یتمثل فى وذهب الرأى الراجح فى الفقه ال

قاعدة " الشك المعقول"، وهى تلك الحالة التى تترك القاضى بعد التروى والموازنة لأدلة الدعوى 

فى اعتقاد أو تصور ذهني لا یستطیع معه القول بأنه وصل إلى درجة الیقین القضائي اللازم 

ت بوجود الشك فإن البراءة لا تتأكد بتوافر أى شك أو الشك غیر للإدانة، فكما أن الإدانة لا تثب

  ).٢المعقول بل یلزم لتأكید البراءة ودحض ما یفید الإدانة هو توافر الشك المعقول(

وفى ذلك قضت محكمة النقض المصریة: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى 

أو لعدم كفایة أدلة الثبوت غیر أن ذلك مشروط بأن صحة إسناد التهمة إلى المتهم إسناد التهمة 

یشمل حكمها على ما یفید أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام 

علیها عن بصر وبصیرة ووازنت بینها وبین أدلى النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الریبة فى 

  ).٣صحة عناصر الإثبات (

  ق قاعدة الشك فى مرحلة المحاكمةنطا - ثانیاً:

یفترض على القاضي تطبیق أصل البراءة المفترض فى الإنسان أثناء نظره الدعوى 

الجنائیة وهذا مفاداها أنه لا إدانة إلا باقتناع ولا اقتناع إلا بیقین ولا یقین إلا بزوال الشك. وكل 

نة والعودة إلى الأصل العام وهو شك یجب أن یفسر لمصلحة المتهم، وهذا یعنى إسقاط أدلة الإدا

  البراءة وهي نتیجة طبیعیة لمعیار الجزم والیقین كأساس للحكم بالإدانة لا مجرد الظن والاحتمال.

   

                                                           
،مطبعة جامعة ١)د.محمود مصطفى، الإثبات فى المواد الجنائیة فى القانون المقارن، النظریة العامة ج١

  .٦٩، ص١٩٧٧القاهرة 
 ١٩٨٤د. أحمد إدریس أحمد" افتراض براءة المتهم " رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، سنة  )٢

  .٩٢٥ص
  م٢٠٠٣یولیو سنة  ٢ق جلسة  ٩٦لسنة  ١٨٤٩٠جنائي رقم  ) طعن٣
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  - اثر الشك فى تفسیر النصوص الجنائیة: 

القاضى مكلف باستخلاص معنى القانون وتحدید نطاقه، ولا یجوز له القول بوجود شك 

فهذا الشك معناه عدم الاستقرار على معرفة إرادة المشرع، وهذه الإرادة  ،نفى تحدید معنى القانو 

یجب السعى نحو الإحاطة بها وعدم الخلاف فى تحدیدها، لإنها لا وجود للقانون دون إرادة 

واضحة، والشك قد یكتنف الوقائع، كما یرد على الشكل الذى یتعلق بتفسیر وتطبیق القواعد 

  القانونیة.

ن الفقه الفرنسي إلى أن مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم ینطبق في حالة ویذهب بعض م

الشك في القانون أو القاعدة الجنائیة، وعندما یكون الشك ممكنا، فیجب تفسیره في صالح 

  .)١(الدفاع

ویؤكد جانب من الفقه أن مجال تطبیق الشك یفسر لمصلحة المتهم یكون محله الوقائع 

محله القانون، فإذا كان الشك یتعلق بمسائل محلها الوقائع، فینبغى ذي یكون لالشك افي ولیس 

تفسیره فى المعنى الذى یكون فى مصلحة المتهم سواء كان هذا الشك موضوعیاً أى یتصل 

بمادیات الجریمة كأن تتساوى أدلة الاتهام مع أدلة البراءة ویصعب الترجیح ببینهما أو أن یكون 

اطمئنان القاضى لصحة الدلیل، ولا أثر للشك أذا تعلق بمسألة هذا الشك شخصیاً مصدره عدم 

من مسائل القانون كالغموض أو الشك بمضمون نصوص القانون أو الاعتذار بالجهل بالقانون 

  ).٢فلا أثر ولا تأثیر لذلك على المسئولیة الجنائیة للمتهم(

لبحث عن قصد ومن الجدیر بالإشارة أن جوهر عملیة تفسیر النصوص القانونیة هو ا

المشرع من النص، فإذا كانت ألفاظ النص واضحة وعبارته دالة على ما یرید الشارع التعبیر 

عنه، كان على المفسر أن یأخذ بالمعنى الذى تدل علیه ألفاظ النص ومدلول عبارته. فالقاعدة 

أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، وقد تكون ألفاظ النص غیر واضحة یشوبها الغموض فلا 

تسعف المفسر فى الوقوف على غرض الشارع من النص، ففى هذه الحالة لا یكون أمام المفسر 

سوى تحدید الحق محل الحمایة الجنائیة، توصلاً الى تحدید الأفعال التي أراد المشرع حمایة 

الحق منها عن طریق التجریم والعقاب، فالمشرع وحده هو الذي یملك تحدید الأفعال المجرمة 

  ات التى تطبق على مرتكبها.والعقوب

                                                           
1) Franklin Kuty, Justice pénale et procèséquitable, T2:Délairaisonnable – 

Présomptiond'innocence – Droitsspécifiques du prévenu, Larcier, 2006. P223. 
قه والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندریة سنة ) د. عبدالحمید الشواربي "الإخلال بحق الدفاع فى ضوء الف٢

  .١٣١، ص ١٩٩٧
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مما یترتب علیه انه لیس للقاضي ان یعتبر الفعل من قبیل الجرائم ویعاقب مرتكبه، إذا 

لم یكن منصوصا علیه في قانون العقوبات، ذلك لأنه لیس للقاضي حسب هذا المبدأ ان یخلق 

  جرائم ولا أن یبتكر عقوبات، 

والعقاب، أى بما یجاوز قصد المشرع  كما أنه یحظر التفسیر الواسع لنصوص التجریم

منها. فإذا كان قصد المشرع واضحاً، كان الانحراف عنه تحت ستار التفسیر الواسع للنص 

مخالفة لمبدأ الشرعیة. ولا یعنى حظر التفسیر الواسع ضرورة التفسیر الحرفي لنصوص القانون 

ذي یترتب علیه امتداد نطاق النص الخاصة بالتجریم والعقاب، فالتفسیر الواسع الذى نعنیه هو ال

الجنائى الى أفعال لا یمكن أن یكون قصد المشرع قد انصرف الیها ولا تفرضها ضرورات حمایة 

الحق محل الحمایة الجنائیة، ففى هذه الحالة یكون عمل المفسر لیس مجرد البحث عن قصد 

  م یرد نص بالعقاب علیها.المشرع، وإنما هدفه إكمال نقص القانون وتوقیع العقاب فى حالات ل

وإذا كان التفسیر منحصراً فى أكثر من معنى، وجب الأخذ بالمعنى الذى یتفق مع مبدأ 

وعدم التوسع فى التفسیر لصالح التجریم والعقاب، إعمالاً لمبدأ  ،أن الأصل فى الأشیاء الإباحة

نون الجنائي، والأخذ شرعیة الجرائم والعقوبات، مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسیر نصوص القا

في حالة الشك بالتفسیر الأصلح للمتهم، أما إذا كان النص القانوني بالغ الغموض أو متلبساً أو 

فى التفسیر مستحیلة، وفى هذه الحالة لا نكون بصدد  ینقصه التحدید، مما یجعل مهمة القاضى

دید هذه الإرادة، ومع مجرد شك في تحدید إدارة القانون، وإنما نكون حیال تعذر كامل فى تح

غموض النص وعدم تحدیده ینتفى تطابقه مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وحینها یكون مشوباً 

بعیب عدم الدستوریة، ویتعین عند الشبهة في توافر هذا العیب، أن یحیل القاضى الجنائي 

حكمة الدستوریة، المسألة الدستوریة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم إلى الم

  . )١(وذلك وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستوریة العلیا

وعلى ذلك إذا كان النص الجنائي غامضاً ویحتمل عدة تفسیرات أو كان معنى النص 

محل شك فعلى القاضى أن یجتهد فى الوصول إلى المعنى الحقیقى مستعیناً بكافة وسائل 

ن یطبق المعنى الحقیقى الذى وصل إلیه فإذا لم یصل إلى المعنى الذى التفسیر القانونیة، وأ

  .)٢(قصده المشرع، فیجب أن یمتنع عن الحكم بالإدانة، ویجب علیه أن یحكم بالبراءه

                                                           
، ٢٠١٥) د. أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، سنة ١

  .١٣٩-١٣٨ص
2) G. Stefani GLwvasevr Bennard. Bouloc, Droit Penal Geneenal General. 1997 

page 121 . et s .1952-1-205. 
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ویتحمل المشرع مسؤولیة الالتزام بسن قواعد جنائیة واضحة بما فیه الكفایة ودقیقة. 

زه وسیؤدي حتما إلى تفسیر قضائي أكثر عشوائیة خلاف ذلك، فإن الشك یصبح غیر ممكن تجاو 

  ).١وتجریم غیر ممكن التنبؤ به(

   - أثر الشك فى القیاس لصالح المتهم:

تتعرض قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات مع استعمال القیاس من أجل خلق جریمة جدیدة 

قیاس فى تطبیق أو استحداث عقوبة جدیدة أو ظرف مشدد جدید، ولكنها لا تتعارض مطلقاً مع ال

النصوص لصالح المتهم، كالتى تقرر أسباب الإباحة أو موانع المسئولیة أو موانع العقاب أو 

الأعذار القانونیة المخففة. ففى هذه الحالات لا یؤدى القیاس إلى الافتئات على سلطة المشرع 

هو الإباحة. وحقه فى التجریم وفرض العقاب، وإنما هو استصحاب للأصل العام فى الأفعال، و 

  .)٢(والقیاس فى هذا المجال هو تأكید لهذا الأصل العام، ومن ثم فهو جائز قانونا

واذا كان  ،وقد جرى قضاء محكمة النقض على عدم جواز القیاس ضد صالح المتهم

  .)٣(حكماً لصالح المتهم فلیس ما یمنعه من ذلك القیاس سیؤدى إلى أن یصدر

ذهب إلیه قضاء محكمة النقض أن القیاس فى هذه الحالة  وذهب جانب من الفقه إلى صحة ما

  .)٤(سوف لا یتعارض مع قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات

  - أثر الشك فى تغییر التكییف القانونى للواقعة:

یترتب على تطبیق قاعدة الشك تعدیل الوصف القانونى للواقعة المبینة فى أمر الإحالة 

وصف قانونى آخر فى صالح المتهم إذا تعلق الشك بعنصر  والتى كانت مطروحة بالجلسة، إلى

من عناصر الدعوى فقد ترى المحكمة أن ثمة عناصر لم تثبت وفى هذه الحالة یجوز لها تغییر 

بها مثل استبعاد ظرف سبق الاصرار  التكییف القانونى للواقعة بانقاص بعض العناصر المرفوعة

ضى إلى موت نیة القتل أو لم تطمئن المحكمة إلى أو تغییر التهمة من قتل عمد إلى ضرب أف

                                                           
1) Marie- Cécile Nagouas- Guérin, Le Doute en matièrepénale,Thèse, Nouvelle 

Bibliothèque De Thèse, Dalloz, Paris,2002. P 283-292. 
، ٢٠١٥) د. أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، سنة ٢

  .١٤٠ص
  .٢٥٤رقم  ١٢٠٨ص ١٨، مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٦٧دیسمبر سنة  ٤) نقض ٣

  .١٠٠١ص ١٥٧ق  ٤٥س  ١٩٩٤/١١/١٥ق جلسة  ٥٩لسنة  ٢٧٣٥٤الطعن رقم  -
  .٢٣٦، ص٢٠١١) د. عبدالرؤف مهدى، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، سنة ٤
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فى  لقانونى أن المتهم هو صاحب الضربة القاتلة فعلى المحكمة أن تعطى الواقعة الوصف

  .)١(صالح المتهم

كما أنه فى حالة الشروع فى ارتكاب الجریمة إذا كان البدء فى التنفیذ المكون للركن 

جرائم ذات جسامه مختلفة فإنه یفترض أن المتهم اراد المادي للجریمة یمكن أن ینطبق على عدة 

ارتكاب أقلها جسامها تطبیقاً لقرینة براءة المتهم وتفسیر الشك لمصلحته ما لم یقم الدلیل على 

  .)٢(انصراف قصده إلى ارتكاب غیرها 

  -أثر الشك فى التمییز بین القضاء بإدانة المتهم أو ببراءته:

اعدة الشك في مرحلة المحاكمة فى التمییز بین القضاء كما أنه یظهر جلیاً تطبیق ق

بإدانة المتهم أو ببراءته فالإدانة تنبني على الجزم والیقین لا على الشك والتخمین، خلافا لما هو 

علیه الحال بالنسبة للبراءة، حیث یجوز أن تنبني على الشك والتخمین. وفي تعبیر اخر، فأن 

ءة دلیلا قاطعا على ذلك، ولكن یكفیها ان لا یقدم دلیل قطعي المحكمة لا تتطلب للحكم بالبرا

على الادانة، ویعني ذلك ایضا انه لا فرق بین براءة تستند للیقین وبراءة تستند الى الشك في 

  .)٣(الادانة 

ویترتب على ذلك انه إذا ترددت المحكمة بین الادانة والبراءة وثار لدیها الشك فیهما، 

وهى "أن الشك  جانب البراءة، وقد نشأت عن ذلك قاعدة جوهریة بالإثبات تعین علیها ان ترجح

  یجب ان یفسر لصالح المتهم".

وإن كان یشترط في دلیل الإدانة أن یكون مشروعا، إذ لا یجوز أن تبنى إدانة صحیحة 

 على دلیل باطل في القانون، إلا أن المشروعیة لیست بشرط واجب في دلیل البراءة، ذلك بأنه من

المبادئ الأساسیة في الإجراءات الجنائیة، أن كل متهم یتمتع بقرینة البراءة إلى أن یحكم بإدانته 

بحكم نهائي، وأنه وإلى أن یصدر هذا الحكم له الحریة الكاملة في اختیار وسائل دفاعه بقدر ما 

 یسعفه مركزه في الدعوى، وما تحیط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغیرها من

العوارض الطبیعیة لضعف النفوس البشریة، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في 

الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا یعلو على حقوق الهیئة الاجتماعیة التي یضیرها تبرئة 

 -المذنب بقدر ما یؤذیها ویؤذي العدالة معا إدانة برئ. هذا إلى أن ما هو مقرر من أن القانون 

فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعیه  - دا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات فیما ع

                                                           
سنة  الاسكندریة، والنشر، للطباعة یةالفن الجنائیة، الموادفي  الاثبات عامر، ابو زكى ) د. محمد١

  .١٧٤،ص ١٩٨٥
) د. السید محمد حسن الشریف، النظریة العامة للإثبات الجنائي دراسة مقارنة، دار الكتاب الجامعى للنشر، ٢

 .٥١٤، ص٢٠١٧سنة 
 .٨٥٩، ص٢٠١٣) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة ٣
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یختار من كل طرقه ما یراه موصلا إلى الكشف عن الحقیقة ویزن قوة الإثبات المستمدة من كل 

عنصر، مع حریة مطلقة في تقدیر ما یعرض علیه ووزن قوته التدلیلیة في كل حالة حسبما 

ع كل دعوى وظروفها ومن ثم فإنه لا یقبل تقیید حریة المحكمة في دلیل البراءة یستفاد من وقائ

  .)١(باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دلیل الإدانة

ویذهب جانب من الفقه الفرنسي أن الشك لا یفسر لصالح المتهم إلا بشرط القیام بإجراء 

ثیر من الاحیان الغرفة الجنائیة كل التحقیقات اللازمة للكشف عن الحقیقة. وهو ما أكدته في ك

لمحكمة النقض الفرنسیة التي تنقض في كل مرة الاحكام الناطقة بالبراءة لفائدة الشك لعدم 

التسبیب الكافي، مبررة ذلك انه كان من الممكن على قضاة الموضوع الأمر باتخاذ تدابیر تحقیق 

كمه بالبراءة على أدلة، بل یكفى أن ولا یشترط أن یبنى القاضى ح ).٢إضافیة لما لها من فائده(

فى أدلة الإثبات المقدمة إلیه، وهذا الشك یعني إسقاط أدلة الإدانة والعودة إلى  یتشكك القاضى

  ).٣الأصل العام وهو البراءه(

وفى ذلك ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن أحكام البراءة تخضع  لواجب تسبیب 

تكون له أسباب غیر أن تسبیب أحكام البراءة تختلف  الحكم، فلا یجوز صدور الحكم دون أن

عن تسبیب أحكام الإدانة ففى حالة القضاء بالبراءة لا تلتزم المحكمة بالرد فى أسبابها على كل 

فإن تسبیب حكم البراءة تسوده آداب مختلفة عن الآداب التى تسود تسبیب  ،دلیل من أدلة الاتهام

براءة لا تتضمن الإلزام ببیان مؤدى كل دلیل كما هو الشأن فى من ذلك أن أحكام ال ،حكم الإدانة

تسبیب حكم الإدانة، بل یكفى أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصیرة بل 

  . )٤(فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى المحكمة له بالبراءة ویكفى أن یتشكك القاضى

حكمة لیست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد وقد قضت محكمة النقض المصریة أن: الم

على كل دلیل من أدلة الاتهام لان فى إغفالها التحدث عن هذه الأدلة ما یفید إنها أطرحتها ولم 

                                                           
  .١٢٨ص  ٢٤ق  ١ج  ١٨فني  مكتب ١٩٦٧/  ١/  ٣١جلسة  ق ٣٦لسنة  ١١٧٢لطعن ) ا١

  .١٥٣ص ٣٥مجموعة المكتب الفنى سنة  ١٩٨٤/٢/١٥ نقض  -
2) Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en - 

matièrepénale,op.cit. p. 283. 
3)GRAVEN (Jean), La protection des droits de l’accusédans le procèsPénal en 

suisse, Revue internationale de droitpénal, 1996. p. 267. 
 للنشر الأهرام دار التنفیذ، وإشكالات فیها الطعن وطرق الجنائیة الأحكام تسبیب ) د. عبدالرؤوف مهدى،٤

 .٩٥ص ،٢٠٢٣سنة  أولى طبعة القانونیة، والإصدارات التوزیع
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تر فیها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، بل أن المحكمة غیر ملزمة أن تورد بیان الواقعة محل 

  . )١(الاتهام فى أحكام البراءة

یف جانب من الفقه الفرنسي أنه من غیر الممكن القضاء بالبراءة فى حالة الشك ویض

شك جدي؛ بمعنى شك معزز ولیس فقط  ،دون ان یكون هناك شك منشيء لاحتمال البراءة،

امكانیة البراءة وحتى یكون الشك كذلك فلا بد أن یكون هذا الشك مبرهن علیه، متماسك، 

. وهو ما یؤكد )٢(ن للقاضي على الأقل. قناعة شخصیة لشكهومعقول؛ بمعنى أنه لابد أن یكو 

الجهد المبذول من اجل الوصول لقرار معین كما انه یكشف على ان هذا الشك لا یمكن تجاوزه 

إلا بمعونة أدوات عقلانیة التي تتوافق مع العقلانیة الضروریة للاقتناع الشخصي وبالتالي القرار 

جب ان یبقى الشك عقلانیا حتى وان كان مواتیاً أو مقبولا نظرا الجنائي. لهذا السبب بالضبط، ی

  ).٣لقیامه على شك لا یمكن التغلب علیه(

وفى ذلك ذهب جانب من الفقه المصري أن الأدلة فى المواد الجنائیة متساندة یشد 

بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقیدة القاضى بحیث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر 

الرأى الذى انتهت إلیه المحكمة أو الوقوف في على مبلغ الأثر الذى كان للدلیل الباطل التعرف 

على ما كانت تنتهى إلیه من نتیجة لو إنها فطنت إلى أن هذا الدلیل غیر قائم، وهذا المبدأ لیس 

له سند من النصوص ولكنه اجتهاد قضائي مقصور على أحكام الإدانة، أما أحكام البراءة فكفى 

  .)٤(ها دلیل واحد صحیح لحمل حكم البراءة حتى ولو كانت هناك أدلة أخرى باطلةفی

وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض المصریة: أنه لا یقدح فى سلامة الحكم القاضى 

  . )٥(بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته غیر صحیحة ما دام أنه تساند إلى أخرى صحیحة تحمله

جماع فى إصدار الأحكام یعد نتیجة منطقیة لتطبیق كما أن اشتراط الحصول على الإ

قرینة براءة المتهم متمثلاُ فى قاعدة الشك واتصالاً بذلك لا یجیز المشرع الصري اصدار حكم 

                                                           
  .٤٣٣ص  ٤٨ق  ٦٥مكتب فني  ٢٠١٤/  ٥/  ١٩ق جلسة  ٤لسنة  ١٤٨٤٧عن ) الط١

2)Jean-denisBredin, Le doute et l'intime conviction, Droits. Revue française de 

théoriejuridique, 1996, n° 23, .p 24 
3)Marie-Cécile Nagouas-Guérin, Mythe et réalité du doute favorable en - 

matièrepénale,op.cit.pp. 283-292.. 
 مرجع سابق، التنفیذ، وإشكالات فیها الطعن وطرق الجنائیة الأحكام تسبیب مهدى، ) د. عبدالرؤوف٤

  .٨٧ص
 .٨٩رقم ٤٧٧،ص٥١، مجموعة أحكام النقض س٢٠٠٠مایو سنة  ١٥نقض  )٥
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بالإعدام إلا بإجماع أراء اعضائها ویعلل الفقة ذلك بأن وجود عضو مخالف یجب أن یفسر 

  .)١(لصالح المتهم

ن محكمة الجنح المستأنفة یشترط إجماع أراء المحكمة عند وفى إطار الأحكام الصادرة م

من قانون الإجراءات الجنائیة)  ٤١٧تشدید العقوبة المحكوم بها أو عند إلغاء حكم البراءة (المادة 

وعلة ذلك فى أن انضمام أحد قضاة المحكمة الاستئنافیة في الرأى إلى قاضى محكمة أول درجة 

لذى استند إلى تحقیق الدعوى ولم یقتصر على مجرد الاطلاع على لسببین : الأول، أنه الرأى ا

  . )٢(الأوراق والثانى : أنه الرأى الأصلح للمتهم

واشتراط إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافیة عند تشدید العقوبة أو إلغاء حكم البراءة، 

لوقائع والأدلة، إنما هو مقصور على حالات الخلاف بینها وبین محكمة أول درجة فى تقدیر ا

وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كامنة فى تقریر مسئولیة المتهم واستحقاقه العقوبة أو إقامة التناسب 

بین هذه المسئولیة ومقدار العقوبة، وكل ذلك فى حدود القانون إیثاراً من الشارع لمصلحة المتهم 

تأنف فى القانون فلا یحتاج إلى أما تطبیق قانون العقوبات على وجهه الصحیح لخطأ الحكم المس

  .)٣(إجماع بل یكفى فیه أغلبیة آراء قضاة المحكمة

ویعد تمكین المحكوم علیه من الطعن بالنقض على الحكم، واحتمالیة قبول هذا الطعن 

مبنى على احتمالیة وجود الشك فى وجود خطأ قانونى فیعرض الحكم على محكمة النقض 

وقائع الدعوى لتمارس وظیفته كرقیب ومصحح لأخطاء قضاة  لفحصه فى ذاته، واستقلالاً عن

محكمة الموضوع، إذ هى تبطل الحكم الذى انطوى على خطأ قانونى. فیمهد ذلك لصدور حكم 

  لا یشوبه هذا الخطأ مما یكفل سلامة العمل القضائي ودقته وتطهره مما قد یشوبه من عیوب.

ریق الطعن غیر العادى بطلب إعادة ومن ناحیة أخرى لا یجوز الطعن فى الأحكام بط

النظر إلا إذا شاب الحكم خطأ من حیث الوقائع ویقتصر إعادة النظر على أحكام الادانة أما 

  أحكام البراءة فلا یجوز الطعن فیها بطلب إعادة النظر أیاً كان الخطأ الواقعي الذى یعیبها.

   

                                                           
 .٢١٣، ص١٩٧٢ربیة، ) د. حسین جمیل حقوق الأنسان والقانون الجنائي، معهد البحوث والدراسات الع١
، ص ٢٠١٣) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیى، دار النهضة العربیة، طبعة ٢

١٣٤٢.  
د.عبدالرؤوف مهدى، تسبیب الأحكام الجنائیة وطرق الطعن فیها وإشكالات التنفیذ، مرجع سابق   )٣

  .٢٦٩ص
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  الخاتمة

نون الجنائي، نتطرق في هذه الخاتمة بعد الانتهاء من البحث فى موضوع الشك فى القا

إلى عرض أهم الأفكار الرئیسیة التى اشتمل علیها البحث وأهم النتائج الأساسیة التى توصلنا 

  - إلیها:

یجب حمایة كل حقوق وحریات المتهم فى كل مراحل الدعوى الجنائیة على أساس أنه بريء -١

الإنسان البراءة، وتهیمین هذه القاعدة بغض النظر عن الجریمة التى ارتكبها. لأن الأصل فى 

على قواعد الإجراءات الجنائیة، فهى أساس الشرعیة الجنائیة الإجرائیة، وحق من حقوق الإنسان، 

  فكل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قضائیة عادلة.

لعدالة فهو الإطار القانونى الذى یحقق ا یتعین احترام مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم، -٢

ویحافظ على أمن واستقرار المجتمع، ویحقق التوازن بین حق الدولة فى توقیع العقاب على كل 

من یرتكب فعلاً یعتبره المشرع جریمة تستوجب معاقبته، وحق المتهم فى حمایة حقوقه وحریاته 

 حریاته من خطر تحكم وتجاوز السلطات. الأمر الذى یتطلب ضرورة كفالة الضمانات الشكلیة

  وغیرها لتحقیق هذا التوازن دون تغلیب لإحداهما على حساب الأخري.

إن احترام مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم یستوجب مراقبة الإجراءات المتخذة ضد المتهم -٣

لتفادى التعدى على كرامته وحقوقه وحریاته، فكل إجراء جنائي یسمح به القانون یجب أن یحاط 

فى كافة مراحل الدعوى الجنائیة  مبدأ الشك یفسر لصالح المتهم بالضمانات التى تكفل احترام

  وإلا كان هذا الإجراء منتهكاً للشرعیة الدستوریة.

لصیانة حقوق المتهم خلال مراحل الدعوى الجنائیة یستوجب الأمر مراعاة حقوقه فى الدفاع  -٤

تعدیل نص المادة  الأمر الذى یتعین معه ضرورة ،والصمت لإرساء مبادئ العدالة و القانون

) من قانون الاجراءات الجنائیة على نحو یلزم محامى المشتبه فیه والمتهمین عموماً فى آیة ٧٠(

جریمة بالمحافظة على سریة إجراءات التحقیقات الجنائیة سواء إجراءات التحقیق الابتدائي، أو 

ت، وفى هذه الحالة ینتفى إجراءات الاستدلال، وإلا تعرض للمحاكمة بتهمة إفشاء أسرار التحقیقا

أي مبرر لدى سلطات الضبط القضائي فى حرمان المتحفظ علیه من حق الاستعانة بمحام 

  بحجة المحافظة على مصلحة الاستدلال.

بل تتحمل سلطة الاتهام عبء اثبات  یتعین عدم إلزام المتهم بتقدیم إى دلیل لإثبات براءته،-٥

فه بإثبات براءته یتناقض مع افتراض براءته، ومن ناحیة التهمة المسندة إلى المتهم. لأن تكلی

أخرى یتحمل المتهم عبء الادعاء بتوافر سبب من أسباب الإباحة أو موانع من موانع المسئولیة 

  أو العقاب. 

یجب عدم التوسع فى تفسیر نصوص القانون الجنائي والأخذ بالتفسیر الأصلح للمتهم وعدم  -٦

التجریم والعقاب، إذا كان التفسیر منحصراً فى أكثر من معنى،  التوسع فى التفسیر لصالح
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إعمالاً لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات. أما إذا كان النص القانوني بالغ الغموض أو متلبساً أو 

الجنائي إحالة الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على  ینقصه التحدید فیتعین على القاضى

الدستوریة، وذلك وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون المحكمة طلب الخصوم إلى المحكمة 

  الدستوریة العلیا. 

یتعین على القاضى الجنائي تعدیل الوصف القانونى للواقعة المبینة فى أمر الإحالة إلى -٧

  وصف قانونى آخر فى صالح المتهم إذا تعلق الشك بعنصر من عناصر الدعوى.

م بدوره الإیجابي فى الإثبات، فلا یجوز له أن یلتزم بالأدلة یجب على القاضي الجنائي القیا-٨

التى یقدمها إلیه أطراف الدعوى، وإنما یتعین علیه أن یتحرى بنفسه أدلة الدعوى. ملتزماً بمبـدأ 

الأصل فى الانسان البـراءة، والـذي یجـد أساسـه فـي الدسـتور عمومـا، وفـي مبـدأ الشـرعیة الجنائیـة 

ة، وهو مبدأ ناتج عن قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم، والتى تتبوأ صدارة ضمانات بصـفة خاصـ

المحاكمة العادلة من حیث الأهمیة، فالقضاء بإدانة المتهم تنبني على الجزم والیقین لا على 

الشك والتخمین، خلافا لما هو علیه الحال بالنسبة للبراءة، حیث یجوز أن تنبني على الشك 

  لشك دائما یجب أن یفسر لمصلحة المتهم. والتخمین، فا
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